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السلیمانیة جامعة

  المقدمة
تلعب السیاسة الزراعیة دورا كبیرا في توجیھ و تخصیص الموارد الاقتصادیة 

إنتاجیة العناصر الإنتاجیة و الزراعیة واستغلالھا بشكل اقتصادي في سبیل زیادة الإنتاج ورفع 
رفع المستوى المعاشي للعاملین في القطاع الزراعي و تحقیق النمو في ھذا القطاع و بالتالي 
الوصول إلى مستوى لائق من الرفاھیة الاقتصادیة و تحقیق مستوى من الأمن الغذائي ، لذا 

  .نفسھا                 فان أھمیة ھذه الدراسة تنبع من أھمیة موضوع الدراسة 
یتسم القطاع الزراعي في معظم البلدان النامیة بشكل عام والعراق خصوصا بانخفاض       

إنتاجیة الفلاح و تدني غلة الدونم الواحد ، كما ویتسم نمط الإنتاج فیھ بالمساھمة المتدنیة في 
ھذا القطاع في  تحقیق الناتج المحلي الإجمالي رغم الأھمیة النسبیة الكبیرة التي یستأثر بھا

استیعابھ للقوى العاملة مما دفع بأعداد كبیرة من القوى العاملة الزراعیة للھجرة من الریف 
إلى مناطق الحضر ، و بما أن القطاع الصناعي لم یشھد تطورا ملحوظا ، لذا فان ھذا القطاع 

على ھؤلاء  لم یسھم مساھمة جدیة في استیعاب معظم ھؤلاء المھاجرین ، لذا فقد كان لزاما
التوجھ إلى الأنشطة الخدمیة للقطاع الخاص و الحكومي ، و علیھ فان الأنشطة الإنتاجیة التي 
كان یمارسھا ھؤلاء قد تركزت في الغالب في القطاعات غیر السلعیة ، مما اثر على انخفاض 

لة حصة الفرد الواحد من الإنتاج المادي ، لذا فان مثل ھذا الواقع یشكل بحد ذاتھ معض
اقتصادیة تعاني منھا ھذه البلدان و بالتالي فان ھذه المعضلة تعد بطبیعة الحال صلب المشكلة 
التي تبحثھا ھذه الدراسة و تحاول من خلالھا إیجاد حلول مناسبة في ظل الواقع الذي یسود 

  . في ھذا القطاع 
ة تتلخص فرضیة البحث في نقطة مركزیة وھي عدم وجود رؤیة واضحة في السیاس

الزراعیة المعتمدة لدى الجھات المسؤولة بل وتخبطھا أحیانا و بالتالي فان ھذه السیاسات لم 
تخصیصھا على وجھ امثل بل وریة المتاحة في توجیھ الموارد وتستطع اعتماد الوسائل الضر

و لم تستخدم ھذه الموارد و الإمكانات بغیة تحقیق أھداف واضحة وبالتالي فان مجمل ھذه 
ت لاقت سلسلة من الاخفاقات والعثرات والتي كانت من نتائجھا تبدید الموارد النادرة السیاسا

بشتى أنواعھا منھا الموارد الطبیعیة والموارد البشریة والتي ھي موارد كان بالإمكان 
استغلالھا على افضل وجھ فیما لو تم توجیھھا في مجالات أخرى ، لذا فان البحث یفترض أن 
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یة المعتمدة كانت قاصرة في نظرتھا ما دامت ھذه السیاسات لم تتوافق مع السیاسات الزراع
المبادئ الاقتصادیة التي یفترض أن تكون طروحات أساسیة تبنى علیھا مثل ھذه السیاسات 

) المنفعة  -الكلفة ( و مبدأ ) كلفة الفرصة البدیلة (                 منھا على سبیل المثال مبدأ 
.  

ى تشخیص جوانب الخلل الموجودة في السیاسات الزراعیة المعتمدة یھدف البحث إل
على صعید العراق و إقلیم كوردستان العراق بغیة العمل على حلھا أو تفادیھا ومن اجل إعادة 
توجیھ ھذه السیاسات وإعادتھا إلى مساراتھا الصحیحة كي تلعب دورھا الصحیح و من اجل 

في تحقیق الأھداف الأساسیة في القطاع الزراعي و أن تصبح ھذه السیاسات وسیلة فاعلة 
المتمثلة بالأساس في تنمیة القطاع الزراعي في العراق و إقلیم كوردستان العراق مادام ھذا 
القطاع لا یزال و إلى ھذه المرحلة تھدف إلى العمل على تحقیق نمط من التنویع الاقتصادي 

لاقتصاد العراقي نتیجة أحادیة الاقتصاد بغرض حل بعض جوانب الاختلالات الھیكلیة في ا
فاعلیة ھذا الاقتصاد ، إذ أن ھذه النتیجة ساھمت ریعیتھ التي حدت كثیرا من قوة و العراقي  و

وانكشافھ أمام العالم الخارجي وبالتالي تعرضھ إلى تقلبات           في تعریة الاقتصاد العراقي 
ى العدید من المشكلات الأخرى التي قد یتعرض لھ الأسعار العالمیة في أسواق النفط إضافة إل

البلد فیما لو لم یعمل ھذا البلد على إعادة النظر في قضایاه العدیدة من ضمنھا السیاسات 
  .الزراعیة 

حدد البحث نطاقا مفتوحا من حیث البعد الزماني ، أما من حیث البعد المكاني فقد سلط 
الزراعي من خلال نوع من التركیز على بعض  البحث الضوء على عموم العراق في القطاع

  .المناطق منھا إقلیم كوردستان العراق 
  :في ضوء ما ورد أعلاه ارتأى الباحثان أن یتضمن البحث النقاط الآتیة

  .مفھوم السیاسة الزراعیة و أھدافھا و خصائصھا و وسائل تحقیقھا :  أولا 
  . أنواع السیاسات الزراعیة : ثانیا 
  .سیاسات الزراعیة في العراقال: ثالثا 

  
  
  
  
  
  

  .تحقیقھا   ووسائل  وخصائصھا  وأھدافھا  مفھوم السیاسة الزراعیة: أولا
                 

 مفھوم السیاسة الزراعیة -أ        
تعد السیاسة الزراعیة جزءا من السیاسة العامة التي تمارسھا الحكومات وھي 

  .)١(لقطاع الزراعي  تھدف بالأساس تحقیق أھداف محددة في ا
كما یمكن وصف السیاسة الزراعیة على أنھا مجموعة من الإجراءات العملیة التي 
تقوم بھا الحكومة والتي تتضمن مجموعة منتخبة من الوسائل الإصلاحیة الزراعیة 
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المناسبة في مجال الزراعة و التي یمكن بموجبھا تحقیق اكبر قدر من الرفاھیة للعاملین 
زراعة عن طریق زیادة مساھمتھم الإنتاجیة من خلال التوسع الكمي في الإنتاج في مجال ال

عن طریق زیادة مساھمات ھؤلاء في زیادة الرقعة الزراعیة ، وكذلك الحال عن طریق 
التوسع النوعي و ذلك من خلال زیادة إنتاجیة الدونم و إنتاجیة الفلاح نفسھ و قد تؤدي 

السیاسات الزراعیة المعتمدة إلى زیادة رفاھیة العاملین في  ھذه النتیجة إذا ما تحققت بفعل
القطاع الزراعي حیث أن الدخل المتولد في ھذا القطاع سوف یزداد و تزداد نسبة مساھمة 
القطاع الزراعي في تحقیق الناتج القومي الإجمالي و الدخل القومي الإجمالي ، و قد تؤدي 

عید البلد بشكل عام و في القطاع الزراعي على ھذه النتیجة إلى تحقیق الرفاھیة على ص
  .)٢(وجھ الخصوص 

منھا م وبتنفیذ السیاسات الاقتصادیة وتتولى الجھات الرسمیة الحكومیة القیا 
السیاسات الزراعیة ، و مما ھو جدیر بالذكر أن الإجراءات جمیعھا و التي تتولاھا 

تعتمدھا ھذه الحكومات ، بل أن  الحكومات لا یمكن و صفھا بأنھا جزء من السیاسات إلى
السیاسة ھي تلك الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات و السلطات المعنیة حین ترسم لھا 

الغایات مع الظروف و  تتعارض ھذه الأھداف وأھداف واضحة و غایات محددة على أن لا
ي تھتدي الوسائل الضروریة التلبلد ، حیث یفترض اعتماد السبل والشروط السائدة في ا

إلى تحقیق تلك الأھداف و لبلوغ تلك الغایات بأقل التكالیف الممكنة ، و ھنا یمكن الإشارة 
إلى بعض السبل و الوسائل التي تعتمدھا افضل مزج أو تولیفة من العناصر الإنتاجیة 
المستخدمة في مسیرة اعتماد السیاسة الزراعیة على أساس وفرة أو ندرة العناصر 

  .الإنتاجیة 
بد من الإدراك أن الخطوط الرئیسیة للسیاسة الزراعیة لھا أھمیتھا القصوى ، لا

غیر أن ھذه السیاسة تتطلب و لأجل نجاحھا عدم وجود تنافر وتناقض بین أجزائھا، علیھ 
لابد عند تصمیمھا ملاحظة الانسجام و التناسق كي لا یؤدي ذلك  إلى تعثر تحقیق أھدافھا 

جمیع الظروف و الملابسات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تحیط  ، لذلك یجب دائما ملاحظة
بھا و تؤثر فیھا ، و أن یتم اخذ جمیع التوقعات و الاحتمالات بعین الاعتبار عند التطبیق 
العملي و اعتماد افضل الوسائل الكفیلة لاجتیاز الأخطاء التي تظھر عند التنفیذ ، و كذلك 

مختصة ذات كفاءة وقابلیة عالیة لتفھم العناصر المادیة  یجب أن یقوم بوضعھا ھیئات فنیة
و الاجتماعیة التي تنمیھا البیئة التي تخضع لھا تلك السیاسة و اتباع الطرق العلمیة 
الصحیحة و الابتعاد عن سیاسة الارتجال عند اعتماد السیاسة الزراعیة و ذلك من خلال 

نتاجیة لعناصر الإنتاج المستخدمة في تھیئة الوسائل التي من خلالھا تزداد القدرة الإ
كما وان أي أجزاء لا یترتب علیھ زیادة الكفاءة الإنتاجیة  . العملیة الإنتاجیة الزراعیة ككل 

حیث یمكن و من خلال إمعان النظر في الشكل .  )٣(للفرد أو المجتمع لا یعتد بھ اقتصادیا 
ذ القرارات في ضوء ما تقرره أن تتوضح الصورة الكاملة لعملیة اتخا) ١(رقم الشكل

  .السیاسات الزراعیة الواجب اعتمادھا 
  عملیة صنع القرارات) ١(الشكل 

  
  

الاقتصادي 
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 : المصدر  ·

Gerald M. Meier, Leading Issues in Economic Development, Oxford 
University Press, New York, 1995, p: 581.  

صادي سوف یزود صانع القرار بتوقعاتھ  حیث نلاحظ من الشكل أن الاقت
توصیفاتھ حول الظواھر المحیطة و المشكلات التي قد تقع كما و أن صانع القرار یقوم و

بتناول الأمور  و اختیار السیاسة الملائمة و تنفیذ ھذه السیاسة و للوصول بھا إلى النتائج 
یرھا على صنع القرار و ، ومن الناحیة الأخرى فان ھناك قوى أخرى  لھا دورھا و تأث

اختیار السیاسة ھما المجتمع و الدولة ، حیث أن لكل من ھاتین القوتین مرتكزاتھا التي 
  .  )٤(تعتمد علیھا 

وھذا ما یدل على أن السیاسة السلیمة حري بھا أن تراعي التوازن بین الفئات و 
حیث یعبد الطریق أمام الاتجاھات و القوى المختلفة و أن تكون على الدرجة من الشفافیة ب

ھؤلاء من اجل المشاركة و إبداء آرائھم و إعلاء أصواتھم من خلال الأخذ بعین الاعتبار 
مصالح ھؤلاء ومیولھم عند رسم ھذه السیاسة ، غیر أن ھذا الجانب یعتبر من أھم جوانب 

اق على قصور السیاسة العامة و السیاسة الزراعیة بشكل خاص في الدول النامیة ومنھا العر
وجھ أخص ، إذ أن الكثیر من السیاسات الزراعیة كانت ترسم وتتخذ من وراء الكوالیس و  
بعیدا عن آراء و اتجاھات جمھور الفلاحین و أصحاب المصالح مما أدت إلى نشوء الكثیر من 
الأزمات و العوائق مما حال دون تنفیذ السیاسة المرسومة بشكلھا المطلوب ، ویمكن الإشارة 
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إقلیم كوردستان التي نالت حصة كبیرة من ھذه الأزمات و ذلك  لى وجھ الخصوص إلىو ع
  . الخاطئة        نتیجة لھذه السیاسات 

   
 Agricultural policy objectivesأھداف السیاسة الزراعیة    -ب     

كما أشرنا سابقا أن السیاسة الزراعیة عبارة عن مجموعة  مختارة من الوسائل  
راءات إذا ما تم تطبیقھا على افضل وجھ و في ظل ظروفھا  الملائمة فان الأھداف و الإج

المرسومة لھذه السیاسات سوف تتحقق على الأغلب ، و ھي أھداف یبتغیھا المجتمع من 
اجل الوصول إلیھا و ھي أھداف تتمثل بزیادة و تحسین الرفاھیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

ن مبادئھا تتضمن مجموعة من الإجراءات والوسائل المناسبة للبلد ، ویجدر بنا القول أ
التي یمكن من خلالھا إذا ما تم اعتمادھا تحقیق أقصى قدر من الإنتاج الزراعي و اكبر قدر 
من العدالة في التوزیع و ذلك من اجل تعزیز الأمن الغذائي و الحد من وطأة الفقر و 

الإنتاج الزراعي وأنماط من النمو الزراعي  الحرمان في الریف و تحقیق معدلات عالیة من
  .  )5(تسھم بصورة فعالة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في البلدان التي تنشد مثل ھذا النمو 

ناك بعض من الباحثین ممن یرون بضرورة أن تكون الأھداف قصیرة المدى و ھو
مع البعض الآخر ، لذا  مفھومة لدى  القائمین بھا ، حیث كثیرا ما تتعارض الأھداف بعضھا

قد یصبح من الضروري إحلال بعضھا محل الآخر و ذلك باتباع طریقة التفاضل والأولویات 
، وفي بعض الأحیان قد یحدث أن ھدفا ما من غیر الممكن تحقیقھ إلا على حساب ھدف 
آخر أو أھداف أخرى ، و قد یحدث بین الأھداف الاقتصادیة و أخرى غیر الاقتصادیة نوعا 
من التعارض ، ففي ھذه  الحالة یفضل الاقتصادي ذلك الھدف الذي یندرج تحت عنوان 
الأھداف الاقتصادیة ، و من ناحیة أخرى  فیما لو حصل تعارض بین الھدف السیاسي و 
الرفاھیة العامة و ھو ما قد یندر حدوثھ ، فان ذلك یظھر بان ھناك نقصا واضحا في الإطار 

و على ھذا الأساس یمكن القول بان الھدف . و مضامینھا الأساسیة العام للسیاسة المتبعة 
الرئیسي للسیاسة موضوع البحث تتمثل بتحقیق اكبر قدر من الإنتاج الممكن وبأقل كلفة 
ممكنة ، ھذا من ناحیة و من ناحیة أخرى لابد من الانتباه إلى أھمیة التوزیع الأمثل للإنتاج 

یمارس دوره المشھود في زیادة الإنتاج الزراعي و مادامت ما دام مثل ھذا التوزیع الأمثل 
الزیادة في الإنتاج تشكل الدعامة القویة في تحقیق معدلات عالیة من النمو الاقتصادي في 
أي بلد كان ، و من جانب آخر فان الاقتراب من حالة التوزیع الأمثل یفتح الطریق أمام عدم 

التي تنفق دخولھا المتأتیة من تلك الثروات و كان ووات بأیدي قلة قلیلة من الستمركز الثر
في القنوات الأخرى على المجالات الاستھلاكیة الترفیھیة مثل السلع الكمالیة و التي قد 
تكون معظمھا سلع مستوردة من الخارج ، حیث تؤدي بالنتیجة إلى تسریب جزء من دورة 

متحققة في خارج البلد و بالتالي قد الدخل المتحققة في الداخل و حقنھا في دورات الدخل ال
تتحقق خسارة اقتصادیة بالنسبة إلى ذلك البلد الذي یحصل فیھ مثل ھذا التسرب في دورة 

لكن إذا ما تحقق نمط معقول في عدالة التوزیع فان ذلك سوف یخفف من وطأة ، والدخل 
ي في البلد عن التفاوت في الدخول مما قد یؤدي إلى تحقق نمط معین من النمو الاقتصاد

طریق زیادة الإنتاج و التي سوف یتم من خلالھا زیادة تشغیل العناصر الإنتاجیة العاطلة و 
نتیجة لذلك فأن الدخول المتحققة للعناصر الإنتاجیة سوف تساعد على زیادة الاستھلاك ما 
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دامت ھذه الإعادة في توزیع الدخول و الثروات تكون لصالح الفئات ذوات الدخول 
حدودة ، و بما أن المیل الحدي للاستھلاك لدى ھذه الفئات تكون عالیة فان العملیة ھذه الم

سوف تؤدي إلى تحقیق زیادات متتالیة في الإنتاج بتأثیر مضاعف الاستھلاك ، و ھكذا فان 
نموا اقتصادیا حقیقیا سوف یتحقق على صعید البلد ما دامت المشاریع جمیعھا تحقق 

مادامت ھذه الأھداف المتحققة بالنسبة لھذه المشاریع تخدم القضیة أھدافھا المرسومة و 
الأساسیة في البلد وھي تحقیق معدلات عالیة من النمو في الدخل و الرفاھیة العامة ، و 

  :  )٦(بشكل عام یمكن الحكم على صلاحیة الھدف من عدمھ من خلال ملاحظة النقاط آلاتیة 
افضل     الإنتاج و التوزیع الذي یؤدي  الوصول  إلى اتفاق ومطابقة الھدف مع نوعیة   - ١

  .مستوى من الرفاھیة العامة
مساعدة أو تكملة فعالیات الأھداف الأخرى التي وضعت لتحقیق افضل مستوى من  -٢   

  .الرفاھیة العامة
  .عدم تعارض الھدف الجدید مع السیاسات الأصلیة التي وضعت لصالح البلد  -٣  
  

دیر بالملاحظة ھنا إن ھدف السیاسة الزراعیة لا ینحصر في تحقیق الزیادة في ولكن الج      
الإنتاج فقط، و إنما یھدف إلى العمل على تحسین نوعیة الإنتاج الزراعي أیضا ، ثم تمكین 
اكبر عدد من المواطنین في التمتع بخیرات ھذه الزیادة و ھذا یعني أن ھذا الھدف یتعدى إلى 

اعیة و إسعاد أفراد المجتمع من خلال العمل على تقلیص الفوارق في تحقیق تحولات اجتم
  . )٧(الدخول 

وكما ھو واضح أن الأنشطة و الفعالیات الاقتصادیة إن اختلفت فإنھا تخدم قضیة 
واحدة ھي العمل على زیادة الإنماء الاقتصادي ، فعلى ھذا الأساس فان صانعي السیاسة 

لاعتبار ھذا النشاط القطاعي ، ما دامت القطاعات تتشابك مع الزراعیة یجب أن یأخذوا بنظر ا
بعضھا في النواتج و الدواخل كما وان من البدیھي إن تطور القطاع الصناعي یعمل على تغذیة 
القطاع الزراعي بصورة افضل ما دام التطور في القطاع الصناعي یساعد على تحقیق الكفایة 

في القطاع الزراعي من بینھا كفاءة العاملین الزراعیین الإنتاجیة لعناصر النتاج المستخدمة 
حیث تزداد إنتاجیة ھؤلاء إذ تقل الحاجة إلى عنصر العمل بعد أن تغزوا الآلات والمكائن 
والتكنولوجیا الحدیثة في القطاع الزراعي حیث و بعد أن یتشكل جیش من احتیاطي القوة 

مجالات أخرى و خصوصا في مجال الصناعة مما  العاملة الزراعیة فانھ بالإمكان استغلالھا في
  .قد تعمل في نھایة المطاف على تحقیق التنمیة الصناعیة في المراحل اللاحقة

في ضوء ما سبق فانھ إذا ما أرید تقویم السیاسة الزراعیة سواء أكان ھذا التقویم 
ن الحكم یجري على مستوى العراق أو على مستوى إقلیم كوردستان ، فمن السھولة بمكا

علیھا بأنھا لم تكن سیاسة ناجحة بشكل عام بالرغم من بعض المكاسب الطفیفة التي حققتھا 
تلك السیاسات في بعض المراحل من مراحل مسیرتھا الطویلة ، لان اغلب السیاسات الزراعیة 
في العراق كانت سیاسات زراعیة متعجلة و غیر مدروسة و في اغلب الأحیان كانت تعالج 

بحد ذاتھا أو جانب من جوانبھا ،لذا فأنھا كانت تنقصھا ستراتیجیة بعیدة المنال و في مشكلة 
الغالب كانت تختلط مع إجراءات أخرى كمسالة الإصلاح الزراعي وما إلى ذلك ، وفي كثیر من 
الأحیان لم تكن تراعي ظروف وخصوصیات الأقالیم المختلفة والمرحلة التاریخیة التي كان 
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اق ، و قد ازدادت حدة فشل ھذه السیاسة بشكل خاص خلال العقود الثلاث الأخیرة یمر بھا العر
من القرن الماضي إذ تعرض البلد إلى العدید من الحروب الداخلیة و وحروب مع الدول 
الأخرى و الحصار الاقتصادي الدولي القاصم وإلى جانب ذلك فان أھداف السیاسات لم تكن 

أحیانا كان ھناك تعارض و تناقض بین أجزاءھا و بین واضحة و كانت غیر مفھومة و 
أسالیب تطبیقھا ، كما وكانت لاراء الأفراد و مزاج الإداریین والسیاسیین أدوارا أساسیة في 
إفشالھا ، و كذلك الحال فان أسلوب التطبیق البولیسي للسیاسات الزراعیة و خصوصا في 

إذ أن بعض . ات بدلا من أن تثمر نتائج إیجابیةإقلیم كوردستان افرز نتائج سلبیة لھذه السیاس
كانت كما  ١٩٩٥/١٩٩٦التقاریر تشیر إلى أن العجز في المواد الغذائیة في العراق خلال العام 

  :یلي
%  ٩١و لحوم الدواجن %  ٦١و الزیت النباتي %  ٥٨و القول %  ٦٦الحبوب 

حلیب الأطفال  و%  ٩٠و السكر %  ١٠٠و الشاي %  ٦٠و الحلیب %  ٩٢و البیض 
و كانت التخمینات الأولیة لسد ھذا النقص الحاد في المواد الغذائیة الضروریة %  ١٠٠

ملیار دولار الأمریكي لاستیراد ما یسد ھذا العجز  ٢.٧تشیر إلى أن ثمة حاجة إلى حوالي 
)٨( .  

و یجدر بنا القول أن السیاسة الزراعیة التي كان یفترض بھا أن تكون من مھام   
كومة إقلیم كوردستان العراق لم تحظ بأیة أھمیة بسبب قصور السیاسات الاقتصادیة التي ح

مارستھا ھذه الحكومة لأسباب عدیدة منھا الحصار المتعدد الأطراف على ھذا الإقلیم و 
المشاكل الداخلیة الكبیرة التي مر بھا الإقلیم و عدم إبلاء الحكومة أھمیة كبیرة لھذه 

بعد أن اصبح التوجیھ الرئیسي للسیاسة الزراعیة بعد تطبیق فرار السیاسات وخاصة 
سواء بشكلھا المباشر أو غیر المباشر بید المنظمات الحكومیة ) النفط مقابل الغذاء( ٩٨٦

  ).F..A.O( و غیر الحكومیة و خاصة منظمة الأغذیة و الزراعة التابعة للأمم المتحدة
  خصائص السیاسة الزراعیة  -ج
ن القول أن أیة سیاسة زراعیة سلیمة ینبغي و من اجل إنجاحھا أن تتوافر لابد م   

  :فیھا عدد من السمات و الخصائص لعل أبرزھا ما یأتي 
أي أن السیاسة الزراعیة لابد لھا أن تكون واقعیة من حیث الأھداف و : الواقعیة  - ١

ن صمیم واقع بعیدة عن الخیال و الأمنیات ، كونھا تعالج مشاكل واقعیة و تنبع م
المشكلات الزراعیة القائمة كي تكون سبل تحقیقھا واقعیة و ممكنة و ضمن نطاق 

  .الإمكانیات و ظروف ذلك المجتمع 
بمعنى أن تكون الأھداف تتمتع بدرجة عالیة من المرونة كي یكون : المرونة - ٢

جیب بالإمكان تكیفھا مع الواقع المادي و البشري لذلك المجتمع و من اجل أن تست
  .لإجراء  التعدیلات التي قد تجرى علیھا عند الضرورة وفي الحالات الطارئة

أن تكون الأھداف شمولیة من اجل أن تحیط السیاسات : الشمول و التكامل  - ٣
الزراعیة بكافة جوانب المشكلة أو المشكلات كي لا یحدث أي نمط من أنماط  التناقض 

  .أو التعارض بین أھدافھا
و ھذا یعني ضرورة تحدید فترة زمنیة لبلوغ تلك الأھداف بشكل : مني التوقیت الز - ٤

یسھل الحكم علیھا من حیث نجاحھا أو فشلھا و طرق تقویمھا ، ودرجة ربطھا 
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  .بالتضحیة بالموارد و ھدرھا للوصول إلى تلك الأھداف
  وسائل تحقیق السیاسة الزراعیة  -ء 

             تماد العدید من الوسائل و الإجراءات یمكن أن تتحقق السیاسة الزراعیة من خلال اع
والطرق التي یتضمنھا البرنامج العملي الوارد في ھذه السیاسة من اجل بلوغ الھدف المنشود ، 
وفي كثیر من الاحیان یواجھ صانعوا السیاسات الزراعیة عملیة اختیار سیاسات متعددة للوصول 

ن بین أھداف السیاسة الزراعیة یعتمد بالدرجة لذلك فان بلوغ أي ھدف م. إلى ھدف معین 
الأساس على قدرة وكفاءة صانعي السیاسة الزراعیة و القائمون على اتخاذ الفرارات ذات 
الصلة و التي تتلخص بالأساس في أمثلیة المزج بین ھذه الوسائل ، كون الوسائل یمكن لھا أن 

سھ ، ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى تتعارض مع بعضھا حتى لو كانت جمیعھا تخدم الھدف نف
فان فعالیة السیاسة الزراعیة مرھونة بما یمكن تحقیقھا من كفاءة في استخدام تلك الوسائل و 
التي تتلخص في الركون إلى تلك الوسائل التي تحقق أھداف السیاسة الزراعیة في ضوء تدنیة 

ھا على افضل وجھ بحیث یتحقق تكالیف تلك الوسائل و جعلھا اكثر كفاءة مع إمكانات توجیھ
عند اختیار الوسائل ینبغي ملاحظة بعض الأمور و التي من و. ھدف بأقل كلفة و بأعلى كفاءة ال

  :  )٩(أھمھا 
  علاقة الوسیلة بالھدف و درجة تأثیرھا في تحقیقھ - ١
  مرونتھا و علاقتھا بالأحوال و الظروف المحیطة بھا - ٢
  رىتأثیرھا على منھج السیاسات الأخ - ٣
  درجة سھولتھا و السیطرة علیھا - ٤

والجدیر بالملاحظة ھنا انھ من الضروري التمیز بین الھدف والوسیلة كي لا یحصل 
أي خلط بین المفھومین و خصوصا عند التطبیق العملي ، إذ إن التركیز یجب أن ینصب على 

و منھا العراق  الھدف و لیس على الوسیلة ما دامت التجارب العملیة في الكثیر من البلدان
أثبتت أن أھدافا كثیرة أصبحت ضحیة مثل ھذا الخلط ، و ما دامت أھدافا عدیدة قد عدلت في 
ضوء اعتماد الوسیلة المتاحة بدلا من اعتماد وسائل بدیلة من دون التضحیة بالأھداف 

امیة و الأساسیة للسیاسة الزراعیة ، لذا فان فشل الكثیر من السیاسات الزراعیة في الدول الن
منھا العراق یمكن إرجاعھا إلى ھذا الغموض و ھذه الرؤیا غیر الواضحة بغیة التعرف على 

یمكن ھنا أن نضرب مثلا واضحا بھذا اف و الوسائل ، وجوانب الخلط الممكنة بین الأھد
الخصوص إذ یتمثل ھذا الجانب بالاعتقاد السائد في حینھ أن سیادة الجمعیات التعاونیة 

زیادة أنشطتھا و تفعیلھا في القطاع الزراعي یمكن أن تصبح وسیلة فعالة من بین  الفلاحیة و
وسائل تطویر الإنتاج الزراعي و تحسین الوضع المعاشي و الثقافي و الاجتماعي للفلاحین 

ت عن طریق انضمام اكبر عدد ممكن من الفلاحین إلیھا ، وھنا یسعنا القول إن التنظیما
تطبیقاتھا في بعض المراحل التاریخیة التي مرت بھا بعض تراكیة والصارمة للتوجھات الاش

البلدان الاشتراكیة كما كان الحال في عھد الستالینیة في الاتحاد السوفیتي السابق و فترة 
ذروة مد الثورة الثقافیة في الریف الصیني في ستینیات القرن العشرین و غیرھا من البلدان ، 

ت التعاونیة الفلاحیة و العمل فیھا أمرا حتمیا و إجباریا بالنسبة جعلت الانضمام إلى الجمعیا
یحرم الفلاح الذي لا ینتمي إلى ھذه الجمعیات من الكثیر من الامتیازات  إلى الفلاح حیث كان
ھكذا فقد تحولت ھذه الوسیلة إلى ھدف و حیانا إلى المسائلة أو الملاحقة المادیة بل یتعرض أ
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قتصادیات ھذه البلدان نتائج خطیرة ، إذ كانت من نتائجھا إن فقدت بذاتھ مما ترتبت على ا
الجمعیات الفلاحیة فعالیتھا كوسیلة للتطویر الإنتاج الزراعي كما وأنھا قضت على الھدف 
النھائي لفعالیات وأنشطة العمل في القطاع الزراعي مادامت مقومات الإنتاج في ظل عمل ھذه 

ا واضحا من ناحیة وزیادة واضحة في تكلفة الإنتاج  من الجمعیات الفلاحیة شھدت تقھقر
وصانعي السیاسة في مجال ھذا القطاع علیھم أن  ناحیة أخرى وھكذا فان متخذي القرارات

یتنبھوا كثیرا إلى ھذا الجانب و أن یدركوا ضرورة التفرقة بین ھذین الجانبین كي لا یحدث أي 
ء تنفیذھم لمفردات السیاسة الزراعیة كي لا یحصل إرباك لدى منفذي الخطط الاقتصادیة وانتقا

التراجع عن ھذه السیاسات حین تلحق تلك السیاسات الضرر الفادح بالقطاع الزراعي و 
بالاقتصاد الوطني مثلما حصل في العراق بعد أن تراجعت الحكومة العراقیة عن دعمھا و 

فشل ھذه الجمعیات على ارض   مساندتھا للجمعیات التعاونیة الفلاحیة بعد أن ثبت للجمیع
الواقع كونھا لم تكن تلائم الأوضاع للمجتمع العراقي بضمنھا المجتمع الكوردستاني ، إذ أن 

اونیة ھذه الجمعیات التعاونیة الفلاحیة و غیرھا من صیغ التعاونیات الزراعیة من المزارع التع
ولیدة الحاجة إلیھا و لم تأت وفق الحكومیة لم  تنبثق بصیغتھا الطبیعیة و لم تكن والجماعیة و

ونتیجة اندفاعھم نحوھا كما و أنھا لم تكن نتیجة ثقافات تعاونیة                رغبة الفلاحین
على أنھا مفیدة وتساعد على تحقیق الإنتاج الكبیر من خلال زیادة  إمكانیة إدخال الوسائل 

ھذه الجمعیات و المزارع التعاونیة كي یحظى وزیادة الأدوار التنافسیة ل                التكنیكیة
                 مستلزمات الإنتاج من أسمدة بیرة في سبیل الحصول على وسائل والجمیع بقوة تساومیھ ك

ومخصبات و المبیدات ووسائط النقل بأسعار اقل بھدف زیادة الانتاج الزراعي و تقلیل تكلفة 
ن زرع ھذه الأنماط التعاونیة في الریف العراقي و الانتاج و الھوامش التسویقیة ، لذا فا

الریف الكوردستاني أدى إلى عدم الاستفادة من المزایا التي تحققھا ھذه الجمعیات و المزارع 
وبالتالي فان نتائجھا كانت وخیمة على الاقتصاد العراقي و اقتصاد كوردستان و ھكذا یتراءى 

زراعیة الصحیحة و في المقابل ما ترتبت من النتائج لنا ضرورة و أھمیة و فعالیة السیاسات ال
  .وغیر المدروسة                الكارثیة التي تسببھا السیاسات الزراعیة الخاطئة

  أنواع السیاسات الزراعیة: ثانیا    
تقوم الحكومات بوضع سیاسات زراعیة متعددة من اجل ضمان سیر العملیات الانتاجیة 

یة و ما  إلى ذلك من فعالیات و أنشطة بشكل مناسب ، و في ضوء و التبادلیة و التسویق
ذلك فان ھناك العدید من السیاسات الزراعیة التي تنتھجھا الحكومات حسب الظروف 
الخاصة بھا و من خلال نظرتھا إلى المشاكل المحیطة بالإنتاج و التوزیع و الاستھلاك و 

عتبر مكملة و متداخلة مع غیرھا من تبادل المحاصیل الزراعیة ، غیر ان كل سیاسة ت
السیاسات بحیث یمكن القول انھ لیست من السھولة بمكان الفصل بین ھذه السیاسات 

  -:جمیعھا ، ألا انھ و بشكل عام یمكن إیجاز ھذه السیاسات بالآتي 
  
   Agricultural Production Policyالسیاسة الإنتاجیة الزراعیة .١

قیق مستوى من الإنتاج بالكمیة و النوعیة المطلوبتین حیث تھدف ھذه السیاسة  إلى تح
والإنتاج حسب البرامج المقررة و بأقل كلفة ممكنة و اتخاذ الإجراءات التي من شأنھا 
تحقیق  الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج و تنظیم المزارع و ضمان الحصول على 



 التاسعالعدد  –المجلد الثالث /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

 
 

 

 (117) 

العملیات الزراعیة، و ھذا  مستلزمات الإنتاج و العمل على إدخال الوسائل المبتكرة في
یعني ان سیاسة الإنتاج الزراعي تھدف  العمل على اتخاذ الإجراءات الكفیلة بتحقیق افضل 

( مزیج ممكن من الموارد الطبیعیة مثل الأراضي والمیاه و المكائن و العنصر البشري 
  .في سبیل العمل على زیادة و تحسین الإنتاج) العضلي و الفكري
لضوء على سیاستین رئیسیتین من السیاسات الإنتاجیة الزراعیة ألا وھي و ھنا نسلط ا

إقلیم و ستخدام القوى العاملة في العراق سیاسة استغلال الأراضي الزراعیة و سیاسة ا
  . كوردستان

  سیاسة استغلال الأراضي الزراعیة .أ
بھا  تضم ھذه السیاسة الإجراءات المعتمدة لاستغلال الأراضي من اجل الوصول  

إلى تحقیق  الاستخدام الأمثل و بغیة الاستفادة القصوى من ھذا المورد الطبیعي الرئیسي 
الحفاظ علیھا من التربة و في العملیة الإنتاجیة ، تتضمن أیضا  السیاسات المتعلقة بصیانة

سیاسات تحدید شكل علاقات وأنھا تشمل إجراءات الاستصلاح والتعریة و الملوحة كما 
الملكیة الزراعیة و التي لا تزال تعتبر أحد العوائق الرئیسیة أمام تطور القطاع  الإنتاج و

  .الزراعي في الدول النامیة ومنھا العراق على وجھ الخصوص
انطوت التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة و المؤسسیة الجاریة في العراق في الفترة       

راضي الزراعیة و توزیع الموارد في الریف الماضیة على تطبیق نماذج متباینة لحیازة الأ
العراقي تراوحت بین الجمعیات التعاونیة و المزارع الجماعیة وبین الحیازات الفردیة 
الصغیرة والمشروعات الزراعیة التجاریة و نمط الملكیات الزراعیة الواسعة ، و قد حقق 

اوتة أشكالا من النجاح و بدرجات  متفالاقتصادیة و -النظم الاجتماعیة كل نظام من ھذه 
الفشل عند تطبیقھ وفق الظروف المحیطة ، غیر ان أھم الدروس المستقاة في ھذا الصدد 

  :) ١٠(بالنسبة للعراق و عموم البلدان النامیة تشمل ما یأتي 
ان البلدان التي وظفت استثماراتھا في المرافق الفنیة و المؤسسیة اللازمة لادارة حیازة  ·

ساس كفوء منصف ، و التي قامت بدور ریادي في ضمان حقوق الملكیة لكل الأراضي على أ
من الرجال و النساء ، ھي التي تطورت بوتیرة أسرع و حققت مستویات أعلى من الأمن 
الغذائي و الصحة العامة و الرخاء لشعوبھا ، إذ یلاحظ انھ حیثما ساند راسمو السیاسات 

منذ زمن طویل في الموارد التي تحتفظ بھا  حمایة الفئات المحرومة من حقوق راسخة
بصورة تقلیدیة مع الاعتراف في الوقت ذاتھ بالحاجة إلى اعتماد سبل جدیدة تتضمن فرص 
الحصول على ھذه الموارد ، حققت فیھا التنمیة نجاحا أوسع و احتفظت بإستراتیجیتھا 

ي مجال حیازة الأراضي المعھودة ، و قد ثبتت للجمیع ان التدخلات على مستوى السیاسات ف
قد تسفر عنھ نتائج سلبیة أو إیجابیة على حد سواء ، و ان البحوث التي أجریت مؤخرا عن 
العلاقة بین الملكیة و الاستخدام الفعال للمستحقات ذات الصلة لم تؤد إلى أي  تغییر في فھمنا 

لیھا النماذج لدینامیات التنمیة المستدامة فحسب ، بل كانت من الأسس التي ارتكزت ع
المعاصرة للنمو الاقتصادي و الإدارة السلیمة ، و ھذا الأمر لا یثیر الدھشة بوجھ خاص 
بالنظر  لان المجتمعات التي تتمتع بحقوق ملكیة معترف بھا على النحو الواجب ھي 
المجمعات التي تزدھر على المستویین الاقتصادي و الاجتماعي ، وقد تطورت المفاھیم و 

التكنولوجیة و القانونیة لمساندة و تعزیز حقوق السكان القائمة و الجدیدة بفضل الأدوات 
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التعلم من الخبرة المكتسبة خلال القرنین الماضیین ، وتشمل الترتیبات المؤسسیة نظم تسجیل 
الأراضي و مسحھا عقاریا و نظم تقدیر القیمة و تحدید الضرائب ، و تخطیط الاستخدام 

علیھا ، بالإضافة إلى الآلیات الأخرى اللازمة لإیجاد أسواق فعالة للأراضي و الرقابة 
  .للأراضي و الائتمان 

الوحدات دات الأسر المعیشیة وسیظل الإنتاج الزراعي الغذائي نشاطا تھیمن علیھ و ح ·
العائلیة ، غیر ان أحد أسباب ھذه السیاسة غیر المناسبة لحیازة الأراضي یتمثل أحیانا في 

في " الأسر المعیشیة" ابع المركب لأنواع العلاقات الاجتماعیة التي تتـسم بھا عدم فھم الط
لذا فان السیاسة المستندة إلى المعلومات الدقیقة تتمتع بفرص أوفر في  )١١( أي مجتمع ریفي

  .تحقیق النتائج المنشودة 
على الریفي في الحصول على الأراضي و ان إنكار فرص شرائح واسعة من المجتمع ·

افع ناشئة عن تصحیح الأوضاع في مجال حیازة الأراضي یسبب تكالیف غیر متوقعة و من
یشكل عاملا رئیسیا للإسھام في تبلور الفقر المدقع و التبعیة و الھجرة من الریف التي تفضي 
إلى التخلي عن الأرض و الاضطراب الاجتماعي و تحقق كثیر من الظروف السلبیة التي تنشأ 

یة غیر متوقعة ، و قد ظھرت جمیع ھذه السلبیات بشكل جلي في العراق و عن تأثیرات خارج
  .                 التي نذكرھا بشكل من الإسھاب تباعا 

و فیما یتعلق بسیاسات استغلال الأراضي على مستوى العراق ، فان الإجراءات 
ح أیة مساحات المتبعة لاستغلال الأراضي الزراعیة كانت قاصرة إذ عجز العراق عن استصلا

فمنذ . إضافیة غیر صالحة للزراعة منذ العقود الثلاثة أو الأربعة الأخیرة من القرن المنصرم 
المسوحات الأولیة للأراضي الصالحة للزراعة في العراق لم تتعد ھذه الأراضي حتى وقتنا 

)  ٢٣(ملیون دونم في حین ان الأراضي الخاضعة للزراعة تبلغ سنویا )  ٤٨(الحاضر عن 
من الأراضي الصالحة للزراعة أما الأراضي المزروعة فعلا % )  ٤٨(ملیون دونم أي حوالي 

من الأراضي الخاضعة % )  ٥٢( ملیون دونم سنویا أي بنسبة )  ١٢( فلم تكن تزید عن 
من الأراضي الصالحة للزراعة و ھذا ما یؤكد فشل الإجراءات المعتمدة % )  ٢٥( للزراعة و 

، أما بالنسبة للأراضي المستغلة  )١٢(لأراضي الصالحة للزراعة في شكلھا الأمثل في استغلال ا
من مجموع الأراضي الصالحة % )  ٦( في إنتاج محاصیل الحبوب فإنھا لم تتعد إلا حوالي 

للزراعة ، و ان ھذه النتیجة تجعل من الطبیعي ان ینخفض مستوى الإنتاج للمحاصیل 
المستغلة كمراعي لتربیة الحیوانات فإنھا ھي أیضا قلیلة و لم الزراعیة ، أما عن الأراضي 

من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة ، لذا فان الإنتاج الحیواني % )  ٩( تكن تتعدى عن 
من مجموع %) ٤( تأثر كثیرا بھذه النتیجة ، أما أراضي الغابات فإنھا قد بلغت حوالي 

افة إلى مساحات أخرى زرعت بالخضراوات ، فعلى بالإض )١٣( الأراضي الصالحة للزراعة فقط
ھذا الأساس ان نسبة قلیلة جدا من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة یتم استغلالھا سنویا 
في العراق و بعكسھ شھدت استخدامات الأراضي الزراعیة في العراق تناقصا ملحوظا منذ 

فطي في الناتج المحلي الإجمالي و فترة الخمسینیات بعد ازدیاد مساھمة و  ھیمنة القطاع الن
زیادة نسبة الصادرات النفطیة على حساب القطاع الزراعي من أجمالي الصادرات العراقیة ، 
فعلى سبیل المثال بلغت مساھمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي في عام 

مجال الزراعة  فقط و یعود السبب في ذلك إلى اعتماد سیاسة في% )  ٤.٧(حوالي ) ١٩٨٠(
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كانت وسائلھا لا تحقق الأھداف المنشودة في زیادة و تحسین الإنتاج و الإنتاجیة الزراعیة ، 
في حین كان یھتم ھؤلاء القائمون على ھذه السیاسة بتعمیق ما آلت إلیھا تلك النتائج مادامت 

لخارج نتیجة الإمكانیات موجودة في استیراد المزید من المنتجات الغذائیة الزراعیة من ا
للعوائد النفطیة المتزایدة و طرحھا في الأسواق المحلیة العراقیة بأثمان بخسة من خلال دعم 
أسعارھا ، كما و ان فترة الوفرة النفطیة قد مكنت الأفراد القاطنین في مناطق الأریاف من 

ل لذا فقد أھمل ھؤلاء العم  الحصول على دخول جیدة من مصادر خارج نطاق الزراعة ، 
في مجال الزراعة ، فعلیھ انخفضت نسبة مساھمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي 
الإجمالي بالرغم من وجود نسبة كبیرة من القوى العاملة في القطاع الزراعي ، فعلى سبیل 

 ٣١( قد بلغت حوالي ) ١٩٨٠( المثال فان نسبة القوى العاملة في القـطاع الـزراعي في عام 
المساھمة المتدنیة لھذه النسبة الكبیرة من القوى العاملة  في تحقیق الناتج  بالرغم من% ) 

من الناتج المحلي الإجمالي % )  ٤.٧( المحلي الإجمالي في القطر و التي لم تتعد إلا حوالي 
  .في تلك السنة و التي تعود أسبابھا بالأساس إلى انخفاض إنتاجیة ھؤلاء 

و بسبب امتلاك العراق لاحتیاطي كبیر من ) الإیرانیة-اقیةالعر(بعد نشوب الحرب          
العملات الأجنبیة و بالرغم من أعباء تلك الحرب فان العراق لم یسلك سلوك اقتصادیات الحرب 

فمنذ ) ١٩٨٣(ألا ان ھذا السلوك قد تغیر منذ عام .. …في السنوات الأولى من تلك الحرب 
اریة العراقیة و جرى التركیز على استیراد السلع ذلك الوقت قد تغیرت بعض السیاسات التج

الإنتاجیة و النصف مصنعة فیما قلل العراق من استیراده لسلع المنتجات الصناعیة 
الاستھلاكیة ألا انھ استمر في استیراد منتجات السلع الغذائیة الزراعیة بنفس الوتیرة السابقة 

یرة من القوى العاملة الزراعیة بالخدمة و قد كانت لھذه السیاسة إلى جانب التحاق نسبة كب
مباشرا في ھبوط مستوى الإنتاج الزراعي وانخفاض مساھمتھ في الناتج  العسكریة أثرا

المقالع في تحقیق الناتج دادت نسبة مساھمة قطاع التعدین والمحلي الإجمالي و في المقابل از
صار الاقتصادي على العراق حتى فترة ما قبل فرض الح الثابتة فيالمحلي الإجمالي بالأسعار 

ألا ان ھذه ) ١٩٨٨(في غام %)  ٥٧.٤(وصل بھا الأمر لتصل ھذه النسبة إلى حوالي 
المساھمة قد شھدت منعطفا خطیرا بعد فرض الحصار فقلل من مساھمتھ الموجبة كثیرا منذ 

 ویعود السبب في سالبیھ) ١٩٩٢(و أصبحت ھذه المساھمة سالبة منذ عام ) ١٩٩١(عام 
سالبیھ الناتج المتحقق في قطاع التعدین و المقالع ، ففي ھذا القطاع بلغ  المساھمة إلىھذه 

بالأسعار الثابتة لسنة  ملیون دینار) ٧٧٥.١(حوالي ) ١٩٨٩(الناتج المحلي الإجمالي عام 
من الناتج المحلي الإجمالي و ھي السنة التي سبقت % )  ٥٤.٧( بنسبة قدرھاو) ١٩٨٠(

و ھي السنة التي ) ١٩٩٠(قتصادي في حین انكمشت ھذه المساھمة في سنة الحصار الا
إلى   لتصل نسبتھا) ١٩٩١(غیر ان مساھمة ھذا القطاع تقھقر كثیرا عام  الحصار،فرض فیھا 

ان الوضع لم یقف عند ھذا الحد بل اصبح و% )  ٤.٣(لمحلي الإجمالي حوالي أجمالي الناتج ا
 ١٩٩٢(ملیون دینار في عام ) - ٢١.٧(بمقدار ناتجا سالبا و ث سجل القطاع نفسھمأساویا حی

( وان ھذا الناتج السالب قد سبب في خفض قیمة الناتج المحلي الإجمالي في العراق بنسبة )  
، حیث ان ضخامة الاندثارات الكبیرة من استھلاكات الأصول الثابتة إضافة  إلى % )  ٠.٥٣٠

رة التي تفرضھا الحكومة وعدم استطاعة الناتج بعض الأنواع من الضرائب غیر المباش
المتحقق من تغطیة التكالیف في النشاط الإنتاجي لھذا القطاع جعل الناتج  المحلي الإجمالي 
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بعد فرض الحصار الاقتصادي و بعد ان اصبح القطاع الصناعي في العراق عالة .  فیھ سالبا 
بسبب اعتماد القطاع الصناعي الكبیر على  على الاقتصاد العراقي بدلا من ان یكون عونا لھ و

القنوات الخارجیة في تامین مستلزماتھ من المواد الأولیة و سلع وسیطة و قطع غیار لم 
یستطع ھذا القطاع ان یحل محل قطاع التعدین و المقالع لیصبح القطاع الرائد في القطر فعلى 

ضرورة اعتماد سیاسة زراعیة ھذا الأساس فقد أدرك القائمون على السیاسة الاقتصادیة 
جدیدة في مجال الإنتاج یھدف  العمل على زیادة الإنتاج ، حیث ان إمكانات اعتماد سیاسة 
جدیدة في مجال الإنتاج الزراعي كانت موجودة بسبب توفر أراضى صالحة للزراعة و غیر 

وجود ویة وى إمكانیة توفیر أسمدة كیمامستغلة ووجود مقادیر وفیرة من المیاه إضافة إل
أعداد كافیة من الأیدي العاملة و ھي مستلزمات إنتاج و عناصر إنتاجیة یمكن توفیرھا محلیا 

ن المتزایدة  المنتجات إضافة إلى حاجة العراق الكبیرة إلى ضرورة تلبیة متطلبات المواطنی
تدني الكبیر خصوصا الاستھلاكیة منھا ، نتیجة الزیادة السنویة الكبیرة للسكان و الو الزراعیة 

لإمكانات استیراد المنتجات الغذائیة من الخارج كما في السابق بسبب الانخفاض الحاد في 
حجم النقد الأجنبي نتیجة توقف صادرات العراق النفطیة إلى الخارج و لمدة طویلة عدا النذر 

كان الیسیر الذي كان یصدر إلى الأردن  و بالتالي حرمان العراق من عوائد كبیرة للنفط 
یحصل علیھا في السابق ، ان ھذه النتیجة قد شجعت العراق كي یلتفت إلى اعتماد سیاسة 
زراعیة تستھدف زیادة الإنتاج الزراعي خاصة بالنسبة إلى بعض المحاصیل الستراتیجیة ذات 
المساس الكبیر بالقوت الیومي للمواطنین ، لذلك ومن خلال بعض الإجراءات التشجیعیة من 

ت الحكومیة فقد توسعت مساحات الأراضي المزروعة بتلك المحاصیل و لكن قبل السلطا
بالرغم من زیادة المساحات المزروعة بھذه المحاصیل ألا ان إنتاجیة الدونم الواحد قد 

رداءة الأصناف ى استزراع الأراضي الأقل خصوبة وانخفضت و یعود السبب في ذلك إل
الحیواني فان ما حصل من تدھور في سلالات  المزروعة من البذور أما من حیث الإنتاج

الحیوانات بسبب الخلط الجیني العشوائي ین أنواع من الحیوانات التي تنحدر من أصول محلیة 
مع أصول خارجیة سبب في ھبوط مستوى الإنتاج الحیواني وھكذا ونتیجة لھذه الأسباب و 

فان الإنتاج الحیواني قد شھد أسباب أخرى مثل قلة الخدمات البیطریة و تدھور المراعي ، 
  .أیضا تدھورا ملحوظا في العراق

بخلاف العدید من البلدان فقد أنعمت الطبیعة على العراق وفرة كبیرة من الموارد المائیة       
حیث یجري في العراق نھرا دجلة و الفرات فیما تصب في نھر دجلة خمسة روافد كما و 

ة على ھیئة الأھوار حیث ان مثل ھذه الإمكانات تساعد یمتلك ھذا البلد مسطحات مائیة كبیر
على زیادة و تنمیة الإنتاج الزراعي بشقیھ النباتي و الحیواني في البلد ، إضافة إلى إمكانات 
إنشاء الخزانات و السدود على الروافد و الأنھر بھدف التقلیل من إخطار الفیضانات التي كانت 

اصیل الزراعیة في مواسم فیض المیاه و اذ كان الھدف تھدد في السابق و بشكل خطیر المح
من إنشاء تلك السدود إضافة إلى ما ذكرنا أیضا العمل على خزن تلك المیاه الزائدة من اجل 

بالرغم من ذلك فان و اف في فصل الصیف و الخریف و لكن الاستفادة منھا في أوقات الجف
ى سبیل المثال بلغت نسبة استغلال المیاه في نسبة استغلال المیاه في العراق ھي قلیلة ، فعل

  . )١٤(فقط % )  ٤١(حوالي ) ١٩٩٢(العراق في سنة 
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أما فیما یتعلق بسیاسة استخدام الأراضي في إقلیم كوردستان ، فان الكلام عنھا  
یكتنفھا بعض الصعوبات بسبب عدم توفر البیانات الكافیة في ھذا الصدد و ضعف الأجھزة 

وصا الزراعیة منھا و التي تتطلب مراجعتھا و تطویرھا بشكل یتلاءم مع الإحصائیة و خص
  . الخصوص               مشاكل اقتصاد ھذا الإقلیم بشكل عام و القطاع الزراعي على وجھ

من اجل إلقاء الضوء على بعض ھذه الجوانب في إقلیم كوردستان العراق فقد تم 
التي خدام الأرقام القیاسیة الفردیة وجال و باستاستخراج بعض المؤشرات الھامة في ھذا الم

و كما ھو  .)١٥(تظھر نسبة تغیر في أي مؤشر من المؤشرات بالمقارنة مع سنة أساس معینة 
، یمكن ملاحظة الأرقام القیاسیة الخاصة بالمساحة المزروعة ) ١(موضح في جدول الملحق 

 ٢٨الثلاث في الإقلیم بحوالي  بمحصول الحنطة والتي قد انخفضت على مستوى المحافظات
، في حین ان الإنتاج و الإنتاجیة ارتفعت  ١٩٩٥بالمقارنة مع سنة  ١٩٩٨في سنة % 

على التوالي ، مما یدل على حسن الإدارة و تحسن الإنتاجیة بمرور %  ٥٨و %  ١٣بحوالي 
  .السابق الزمن ، و استخدام التكنولوجیا واعتماد أسلوب إنتاجي افضل عما كان علیھ في 

أما بخصوص محصول الشعیر فان ھذا المحصول یتمتع بارتفاع ملحوظ في مؤشDراتھ 
لكل من المساحة المزروعة بھ و زیادة الإنتاج و الإنتاجیة و إذ قدرت ھذه المؤشرات بحDوالي 

علDDDى التDDDوالي ، ممDDDا یDDDدل علDDDى توجDDDھ المDDDزارعین نحDDDو زراعDDDة %  ١٨و %  ٧٣و %  ٦١
ذلك لاستجابة و حصول و الذي نحن بصدده بشكل خاص عام وھذا المالمحاصیل العلفیة بشكل 

الطلب المتزاید علیھ لتربیة الدواجن و المواشي في إقلیم كوردستان و على حساب المحاصDیل 
الصDادر فDي الأمDم  المنافسة الأخرى لھ مثل الحنطة و خصوصا بعDد تطبیDق قDرار مجلDس الأمDن

  ).النفط مقابل الغذاء (  ٩٨٦                                    المتحدة ذي الرقم 
في حین نرى و بشكل جلي انخفاض المساحة المزروعة مما سبب في انخفاض 
الإنتاج و الإنتاجیة بشكل عام لكل من محاصیل الحمص و العدس و الخضراوات الشتویة ، 

محصولي الحمص و والذي یمكن إرجاعھ أیضا إلى التأثیر السلبي للقرار المذكور و تحدیدا ل
العدس و الذین یشكلان جزءا من سلة الغذاء المستھلك العراقي الموزع ضمن الحصة 
التموینیة ، و التي أدت إلى تدھور أسعار ھذه المحاصیل في السوق المحلیة مما دفع 

مما . بالمزارعین أما ان یتوقفوا عن الإنتاج أو یتحولوا إلى زراعة محصول آخر اكثر ربحا 
 وى الإقلیم بل على مستوى العراق التفكیر بسیاسة بدیلة افضل  لیس على مستیتطلب 

ربطھا بسیاسة سعریة مناسبة و بشكل تشجع المنتجین الزراعیین و تعمل على إیجاد مناخ و
ملائم و مستقر لأسعار مخرجات و مدخلات القطاع الزراعي كما نأتي علیھا لاحقا بشيء  من 

  .التفصیل 
  

   تخدام الموارد البشریة للإنتاج الزراعي في العراق           سیاسة اس   -ب
لابد من التذكیر بان الموارد البشریة ھي أوسع من حجم القوى العاملة فالموارد   

البشریة تضم جمیع أفراد المجتمع من أولئك الذین یكون لھم الإسھام في الأنشطة 
لأساس فان الموارد البشریة تضم السكان الاقتصادیة و الاجتماعیة و الدفاعیة، فعلى ھذا ا

القادرین على أداء الإعمال بغض النظر عن طبیعة و نوع العمل من العاملین فعلا 
  . )١٦(والعاطلین عن العمل، كما وأنھا تضم أفراد القوات المسلحة و النساء في العمل 
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ن دون تتصف الموارد البشریة في العراق ببعض الصفات منھا ارتفاع نسبة السكا
سن العمل بسبب ارتفاع معدلات النمو السكانیة و اشتغال نسبة كبیرة في سن العمل بالتحصیل 
العلمي و تأثیر ذلك في تقلیص حجم القوى العاملة في العراق ، ومن بین الصفات الأخرى 
التي یمكن إبرازھا في ھذا المجال ضعف مشاركة المرأة العراقیة في الأنشطة الاقتصادیة و 

  -:جرة غیر الطبیعیة و القسریة للسكان في الأریاف إلى المدن نتیجة لبعض الأسباب منھا الھ
التعسف السیاسي الذي اعتمدتھ الحكومات العراقیة المتعاقبة و خصوصا في شمال و   .١

جنوب البلاد لامتصاص المقاومة و السیطرة على المعارضین لھا ، مثل ما قام بھ النظام 
إخلائھ لسكان   و ما اقدم علیھ من تھجیر قسري و بحق الشعب الكرديالسابق و ما مارسھ  

قریة بعد تدمیرھا و كذلك الحال ما قام بھ ھذا النظام بحق المناطق الجنوبیة  ٤٥٠٠اكثر من 
  .في العراق من تجفیف للأھوار وحرقھ لبساتین النخیل العائدة للفلاحین في تلك المنطقة 

ماعیة و التكنیكیة في الریف العراقي والتباین الكبیر بین ضعف الخدمات الصحیة و الاجت  .٢
تلك الخدمات فیما بین الریف و الحضر من المستشفیات و المدارس ووسائل و وسائط النقل 
و المراكز الثقافیة و الاجتماعیة و الترفیھیة و غیرھا، مما دفع بالمواطنین القاطنین في 

  .الخدمات  لك من اجل الانتفاع من ھذهالریف  التفكیر بالھجرة  إلى المدن و ذ
ان الزیادة الطبیعیة للسكان في الأریاف نتیجة زیادة معدلات الخصوبة قد ساعدت على   .٣

خلق فائض سكاني في الأریاف خاصة بعد دخول المكننة الزراعیة و عدم توسیع الأراضي 
  .الزراعیة بشكل یتماشى مع ظروف العمل الجدیدة 

یدي العاملة غیر الماھرة من مراكز الحضر و الارتفاع النسبي الطلب الكبیر على الأ .٤
للأجور المدفوعة في تلك المراكز من ناحیة و احتیاج اغلب ھذه الأعمال إلى مجھود اقل 

  . بالمقارنة بالعمل المزرعي من ناحیة أخرى و خصوصا في مجال الخدمات 
یات التطور قد ساعدت وھذا یعني ان اتساع الھوة بین المدن و الأریاف في مستو

على زیادة الھجرة السكانیة إلى المدن الكبیرة و یمكن ملاحظة ذلك من خلال الاختلافات 
  .  )١٧(الواضحة في معدلات النمو السكانیة لمحافظات القطر 

و لاشك ان الموارد البشریة تلعب دورا فاعلا في تزوید حقول الإنتاج المادي بالقوى 
ثمار الموارد الطبیعیة و تساھم في رفع المستوى التكنیكي لعناصر العاملة الضروریة لاست

، فعلى ھذا الأساس فان العمل على اعتماد  )١٨(الإنتاج و كذلك في تكوین راس المال الثابت 
سیاسة من شانھا إعادة تخصیص الموارد البشریة باتجاه الاستخدام في القطاع الزراعي یعد 

السیاسة تساعد على إیقاف الھجرة غیر الطبیعیة للسكان من أمرا حیویا ، حیث ان مثل ھذه 
الأریاف  إلى المراكز الحضریة ، حیث ان عدم السیطرة على تدفقات الھجرة إلى المدن 
تكتنفھا صعوبات جدیة لیس أمام القطاع الزراعي  فحسب و إنما أمام القطاع الصناعي أیضا 

الصناعة و ھي لا تستطیع ان تتكیف من خلال إدخال قوى عاملة غیر مدربة في مجال 
بالسرعة مع واقع العمل الجدید في الصناعة و عدم قدرتھا في التعامل مع الآلة مما یؤدي 

تردي نوعیة المنتوجات الصناعیة أیضا وكذلك الحال زیادة تاجیة الآلة وإلى انخفاض إن
زیادة الاندثارات  ومن ثم العطلات مما یؤثر على تقلیل العمر الإنتاجي للآلة أیضا و بالتالي 

  . )١٩(تضخیم الكلفة على صعید الاقتصاد القومي
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بالرغم من ارتفاع نصیب الفلاح العراقي من الأراضي الزراعیة قیاسا بالكثیر من 
البلدان الأخرى ألا ان إنتاجیة الفلاح العراقي ھي اقل بالمقارنة إلى الكثیر من الدول الأخرى 

قدمة أو نامیة ، حیث بلغ نصیب الفلاح الواحد من الأراضي سواء كانت ھذه البلدان مت
دونم ، في حین ان حصة الفلاح الواحد في مصر ) ٢.٥(الزراعیة في الآونة الأخیرة  حوالي 

دونم ، و لكن بالرغم من ذلك فان إنتاجیة الفلاح المصري تبلغ ضعف )  ٠.٥(ھي اقل من 
ب في ذلك  إلى عدم اعتماد الأسالیب التكنولوجیة ، و یعود السب )٢٠(إنتاجیة الفلاح العراقي 

الحدیثة من قبل الفلاح العراقي و ضعف مقدرتھ الفنیة إضافة إلى عدم و جود شبكات واسعة 
  .من الطرق و المواصلات و التسھیلات الأخرى في الریف العراقي مثلما تم ذكره سابقا

ة بالتوزیع السكاني بین لذا فانھ من غیر الممكن حل معضلات العراق ذات العلاق
القطاع الزراعي و باقي الأنشطة الأریاف و مراكز المدن و توزیع القوى العاملة بین 

القطاعات الأخرى و القطاع الصناعي من خلال بعض المحاولات المبتورة ، إذ ان تلك و
ت المعالجات تجد نفسھا من خلال سیاسة إعادة استیطان للسكان عن طریق اعتماد الإجراءا

الكفیلة و الضروریة للأحیاء القطاع الزراعي لیس من خلال زیادة عدد المشتغلین في 
فعالیات أخرى لھا خلال نشر أنشطة و الفعالیات المتعلقة بالإنتاج الزراعي و إنما من

ارتباطات غیر مباشرة بالنشاط الزراعي مثل إقامة بعض الصناعات الغذائیة في المناطق 
لتعلیب و الحلویات التي تستخدم المنتجات الزراعیة ، حیث و من خلال الریفیة مثل مصانع ا

ھذه العملیة تزداد إنتاجیة الفلاح إذ تقل الحاجة إلى مساھمة نسبة كبیرة من القوى العاملة 
  .  في مجال الزراعة دونما حدوث حملات ھجرة كبیرة إلى مراكز الحضر 

   Agricultural Price Policyالسیاسة السعریة الزراعیة  -٢
المخرجات تحدید وتثبیت أسعار المدخلات و وھي السیاسة التي تخص تنظیم عملیات

و ذلك من اجل التخفیف من اثر السمات التي یتمیز بھا النشاط  .)٢١(الزراعيفي القطاع 
و من بین ابرز ھذه السمات الأثر الكبیر الذي  الاقتصادي،الزراعي في تطوره و قیامھ بدوره 

والمحلیة                  روف الطبیعیة على ھذا النشاط و الطبیعة البیولوجیة تتركھ الظ
إذ مارست معظم الحكومات وفي معظم الدول سیاسات تدخلیھ . )  ٢٢(الخ ..…للإنتاج الزراعي 

متباینة في ھذا المجال و لشدة العلاقة بین السیاسة السعریة و السیاسة الزراعیة فقد لوحظ 
لباحثین لم یمیز حتى فیما بینھما و إذ جرى التركیز على السیاسة السعریة ان البعض من ا

فقط و ھذا في رأینا خطا مادامت  السیاسة السعریة في القطاع الزراعي ھي جزء من السیاسة 
  . )٢٣(الزراعیة الكلیة 

ان السیاسة السعریة یمكن لھا ان تلعب دورا حیویا في تحقیق نمو كبیر في القطاع       
الزراعي إذا جرى رسمھا و تنفیذھا بشكل سلیم و كفوء ، و كما یمكن اعتبارھا إحدى 
السیاسات الھامة في مجال الإصلاح الاقتصادي الزراعي ، حیث تلعب دورا كبیرا في 

و شرائح          تخصیص الموارد الطبیعیة و توجیھ الاستھلاك و توزیع الدخول بین الأفراد 
ھذه السیاسة المساھمة في تحقیق الأمن الغذائي و ذلك من خلال  المجتمع ، و كما تھدف

تحدید أسعار تشجیعیة مرتفعة نسبیا لتحفیز المنتج الزراعي على اتباع تركیب محصولي معین 
و لتشجیعھ على زیادة  الإنتاج كما و تحسینھ نوعا ، شریطة الحفاظ على التوازن بین الرغبة 

لذا یجب . لمنتج و سعر آخر منخفض و مشجع للمستھلك المحفز ل) مرتفع(في تحقیق سعر 
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القیام بالدراسات التفصیلیة لما یمكن ان تحدثھ الإجراءات السعریة من آثار مباشرة وغیر 
مباشرة و تحلیلھا قبل ان تتقرر ھذه الإجراءات بصورة نھائیة ، و یجب ان تعالج ھذه 

تعلق بمدى تأثیر السیاسات السعریة على الدراسات بالنسبة إلى الكثیر من الأمور منھا ما ی
إنتاج أي مدى یستجیب من خلالھا المزارعون للأسعار و مدى ما تحققھا ھذه السیاسة في 
تحقیق الأمن الغذائي بالنسبة إلى الفئات محدودة الدخل  و كذلك الحال على الأجور وعلى 

ى علاقة السیاسة السعریة وعلى میزانیة الدولة ومیزان المدفوعات وعل     قضایا التصنیع
  . )٢٤( بالأسعار العالمیة و على المفاضلة بین المصالح المختلفة 

و من ھنا و من خلال اعتماد ھذه السیاسة یمكن التمیز بین عدد من الأھداف التي 
ترصدھا السیاسة السعریة الزراعیة كما ان كل ھدف من ھذه الأھداف لن یتحقق ألا من خلال 

  : تتناسب وتحقیق ذلك الھدف ، و یمكن تلخیص ھذه الأھداف كما یأتيوسائلھ الخاصة 
  سیاسة رعایة مصلحة المنتجین الزراعیین  -أ
تتحقق مصلحة المنتج الزراعي عندما تكون الأسعار التي تحققھا منتجاتھ تعود علیھ         

عمل بدخل مجز یضمن لھ الحفاظ على مستوى معاشي یتناسب مع الجھد المبذول في ال
و علیھ یفترض على كل دولة . المزرعي بما في ذلك العائد على استثماراتھ في ھذا النشاط 

أن تتبنى ھذه السیاسة و ذلك من اجل حمایة المنتج من أي تدھور قد یحصل في الأسعار 
على ان تسیر ھذه السیاسة باتجاه تنظیم العرض و على النحو الذي . )٢٥(نتیجة لزیادة العرض 

لى إیجاد سعر للتوازن كي یضمن استقرارا نسبیا لدخول المزارعین سواء كان ھذا یحافظ ع
یتطلب الحد من زراعة محصول معین أم شراء ما یزید عن الطلب و التصرف بھ عن طریق 

و كما ان تدخل الحكومة في رسم سیاسة معینة لا یعني بالضرورة ان یقتصر . التصدیر 
إنما قد یكون ذلك من خلال مؤسسات و منظمات غیر و  ) ٢٦( التنفیذ على المؤسسات الحكومیة

  . ضمن الإطار الذي تسمح بھ قوانین تلك الدولة)  NGOأو غیر حكومیة ( رسمیة 
أما أھم وسائل تحقیق ھذه السیاسة تتمثل  إما في قیام الحكومة بالتدخل عن طریق 

تماد مثل ھذه السیاسة الشراء أو من خلال تنظیم العرض ، حیث من الصعوبة بمكان  اع
بالنسبة إلى جمیع المنتجات الزراعیة و ذلك بسبب الصعوبات التي تترتب على اعتماد مثل 

  .ھذه السیاسة من ناحیة و عدم وجود ضرورة لذلك من ناحیة أخرى 
و كما یمكن تحقیق ھذه السیاسة عن طریق دعم أسعار مدخلات الانتاج وعلى الأخص 

ج الزراعي استخدامھا  إذ ان ھذا الأمر سوف یسھل مھمة حصول تلك التي لم یألف المنت
المنتجین على ھذه المدخلات بأسعار منخفضة لاسیما في بدایة عھدھم في استخدامھا ، كما 
ھو الحال بالنسبة للأصناف الجدیدة من البذور و السلالات المحسنة التي تم إدخالھا حدیثا من 

  .نتاجیتھا العالیة إذا ما استخدمت بشكل سلیم الحیوانات المزرعیة التي تمتاز بإ
كما و ان ھناك وسیلة أخرى یمكن اعتمادھا عن طریق اتحادات و مجالس المنتجین و 
التي تعتمد في نشوئھا و نجاحھا إلى حد كبیر على وجود عدد من المنتجین الكبار ممن تتوفر 

مصالحھم ، و التي بدوره یعتمد  فیھم القدرة على استیعاب أھمیة مثل ھذه التنظیمات لتحقیق
على القدرة المعرفیة و الثقافیة و الاجتماعیة لدى المنتجین ،كما وان ظروف الإنتاج الوفیر قد 
یساعد أیضا على نضوج مثل ھذه الفكرة غیر ان ھذه الظروف یصعب تحقیقھا في العراق 

و ملحة في ظل  كونھا تتطلب جھودا و إمكانیات لا یستھان بھا ، رغم كونھا ضروریة
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تطلع إلى غزو الخصخصة لاغلب مجالات مر بھا العراق من انفتاح خارجي والأوضاع التي ی
  .الحیاة 

  سیاسة رعایة مصلحة المستھلكین -ب
تكمن مصلحة المستھلكین في قدرة ھؤلاء على تناول المنتجات الزراعیة بأسعار       

یكتنفھ تقسیم المجتمع من تداخل بین ونظرا لما . منخفضة نسبیا بالمقارنة مع دخولھم 
المنتجین و المستھلكین كون المنتج ھو المستھلك نفسھ في نفس الوقت و لكـن بعكس الحالة 
المقابلة ، إذ نجد مستھلكا و في مرحلة من مراحل حیاتھ لیس منتجا ، و یجب الإشارة ھنا إلى 

ت لاسعار المنتجات ان مصلحة المستھلك تستدعي بالضرورة الحفاظ على مستوى ثاب
الزراعیة ، وھو أمر یمكن تحقیقھ عندما تكون الزیادات الحاصلة في مستویات أسعار 
المنتجات الزراعیة اقل من مستوى الزیادة في الدخل الفردي ، وبحكم طبیعة المرونة الدخلیة 

ن م. و السعریة للطلب على ھذه المنتجات فان الحصیلة النھائیة تكون لصالح المستھلك 
جانب آخر فمن المتوقع ان یتعرض الدخل الحقیقي المتأتي من النشاط الزراعي إلى الانخفاض 
بفعل عاملین ، أولھما ھو القوة الشرائیة المتدنیة للمنتجین الزراعیین الناتجة عن انخفاض 

ثانیھما ضعف الحوافز لدى المنتجین لزیادة الانتاج ر النسبیة للمنتجات الزراعیة ، والأسعا
سیما إذا كانت مرونة العرض السعریة للمنتجات الزراعیة منخفضة ، و من ھنا تبدا لا

من الوسائل المعتمدة من قبل الدول لضمان تنفیذ ھذه و. عوبة في تحقیق الھدف المقصود الص
السیاسة ھي إما اعتماد طریق التسویق الإلزامي بأسعار محددة  إذ تقع بعض السلع 
الضروریة ضمن إطار ھذه السیاسة منھا الحبوب و على وجھ الخصوص الحنطة والرز ، 

ثم توزیعھا على حیث تقوم الحكومة عادة بشراء ھذه المحاصیل من المنتجین و من 
المستھلكین بأسعار قد تغطي التكالیف التي تتحملھا الدولة لقاء قیامھا بالشراء والخزن و ما 
یصاحب ذلك من تكالیف إداریة أو قد تكون بأسعار اقل من ھذه التكالیف و تتحمل الدولة ھذا 

 طریق الحفاظ على مستوىالفرق  عن طریق تخصیص صندوق للدعم ، أو تحقیقھا عن 
تثبیت استقرارھا من خلال التحكم بالعرض ، حیث ان الحفاظ على الأسعار یتطلب الأسعار و

  .التدخل من قبل الحكومة لتنظیم عرض المنتجات الزراعیة الأكثر عرضة لتذبذبات الأسعار
  السیاسة الزراعیة لرعایة مصلحة المنتجین الزراعیین و المستھلكین معا     -ج
طرفین عندما یتغیر مستوى أسعار المنتجات الزراعیة بشكل تتحقق مصلحة ھذین ال 

مواز للتغیر في مستوى الدخل الفردي بما یضمن ثبات نسب التبادل التجاري بین المنتجات 
حیث ان من الصعوبة بمكان الحفاظ على مثل . الزراعیة و المستوى العام للأسعار في البلد 
یة دقیقة وواقعیة معتمدة على أسس ووسائل ھذا التوازن إلا من خلال اتباع سیاسة سعر

  . كفوءة 
  سیاسة سعریة زراعیة بغیة تحقیق أھداف استراتیجیة محددة -ء

من اجل رعایة محصول أو غدد من المحاصیل ، نظرا لما تحتلھ من أھمیة خاصة كأن 
ط تكون ھذه المحاصیل مصدرا أساسیا للحصول على النقد الأجنبي أو إنھا تدخل كإنتاج وسی

لانتاج سلع صناعیة یحرص البلد على تحقیق نسبة من الاكتفاء الذاتي منھا لضرورات 
سیاسیة أو ان یمثل المحصول نسبة عالیة من احتیاجات المستھلكین ولیس بالإمكان الحصول 
علیھ من الأسواق الخارجیة دون مساومات سیاسیة ، كما حصل مع العراق بعد فرض 
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، وقد اعتمد ھذا البلد ھذه السیاسة بالنسبة إلى عدد من  ١٩٩٠ الحصار الاقتصادي علیھ عام
المحاصیل و لذا فانھ اتبع سیاسات تشجیعیة بغیة تشجع المنتجین لضمان إنتاج اكبر قدر 

  .ممكن من ھذا المحصول 
  السیاسات الزراعیة في العراق: ثالثا 

  السیاسة السعریة الزراعیة   - ١
سة السعریة الزراعیة في العراق  في تركیزھا على تمثلت الأھداف الظاھریة للسیا

اتجاھات و إجراءات الحكومة في تحدید أسعار المنتج من السلع الزراعیة و أسعار مستلزمات 
الإنتاج ، وفي الفصل بین سعر المنتج وسعر المستھلك وذلك بغیة رعایة مصلحة المنتجین 

تمدة ضمن السیاسة السعریة ھي التحدید أسالیب التدخل المع الزراعیین و المستھلكین ، ومن
المسبق للحد الأدنى لأسعار الشراء من المنتجات لكمیات معینة ینبغي تسلیمھا وبعدھا یكون 
للمنتج الحریة في تسویق ما یزید عن ذلك وفق آلیة السوق ، وھذا ما جرى تطبیقھ بالنسبة 

حریة للمنتجین فانھ لم یراع ھذا للفقرة الأولى أي تحدید سعر الشراء ، أما بخصوص إعطاء ال
البند من القرار وتم الضغط على المزارعین وخصوصا بعد فرض الحصار الاقتصادي بشتى 

مما دفع بالمنتجین إلى إبداء نوع من الرد الفعلي السلبي   )وحتى القسریة منھا(الوسائل 
صار ، و قد إزائھا ، إذ تم تحدید أسعار بعض محاصیل الحبوب و خاصة خلال فترة الح

حتى زراعة الأراضي (ساھمت ھذه السیاسة في زیادة طفیفة في المساحات المزروعة و
بالحبوب على حساب الإنتاجیة و المساحات المخصصة للانتاج ) الحدیة والردیئة الإنتاجیة

  .المحاصیل المنافسة الأخرى 
مل منھا ، ان نجاح عملیة التسعیرة للمنتجات الزراعیة یعتمد على عدد من العوا

ضرورة الإعلان المسبق عن الحد الأعلى لاسعار الشراء المنتجات الزراعیة الأساسیة 
كالحبوب و المحاصیل الصناعیة و ضرورة الفصل بین أسعار المنتج و أسعار المستھلك و 
كذلك یجب إقرار وسائل فعالة لمراقبة تنفیذ العمل بالأسعار المعلنة سواء كانت الأسعار تفرض 

یا أو تتحدد من خلال سعر السوق ، وذلك لضمان قیام الأسعار المعلنة بدورھا الاقتصادي إدار
لذا .  )٢٧(في إعادة توزیع الدخول و تشجیع الاستھلاك و تحقیق التراكم في القطاع الزراعي 

یمكن ان یعزى فشل العدید من السیاسات السعریة في العراق إلى افتقارھا لأغلب ھذه العناصر 
  .النحو المطلوب وعلى 

منذ فرض الحصار الاقتصادي فقد تم رفع أسعار شراء محاصیل الحبوب في العراق 
و ذلك من اجل ضمان توفیر  ١٩٩٥سنة بعد أخرى و رفعت ھذه الأسعار بشكل حاد منذ عام 

من  ١٩٩٥/١٩٩٦الحوافز القویة لزیادة الإنتاج و الإنتاجیة ، حیث قدرت كلفة موسم 
توزیعھا طحینا بمبلغ شرائھا من المزارعین و تخزینھا وعلى الحكومة  الحبوب التي یجب

، بالإضافة إلى ذلك كان على الحكومة ) المطبوع محلیا(ملیار دینار عراقي  ١٨٥ضخم ھو 
عدد من السلع الأخرى لتوزیعھا السكر و الشاي و حلیب الأطفال و شراء الزیت النباتي و

سكان المواد الغذائیة الأساسیة و بالكمیات التي حددھا ضمن الحصة التموینیة حیث توفرت لل
فان ما تم  ١٩٩٤، فعلى سبیل المثال ففي عام  ١٩٩٠نظام الحصة التموینیة و بأسعار عام 

فقط مما كان %  ٥٣لم تكن تتعد عن   ١٩٩٠توزیعھا ضمن الحصة التموینیة و بأسعار 
مما %  ٣٢یھ الفرد لم تكن تزید عن یحصل علیھ الفرد العراقي و ان نسبة ما كان یحصل عل
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و قد جرى ذلك بسبب عبء التكالیف . ١٩٨٩-١٩٨٧كان یحصل علیھ خلال الأعوام ما بین 
التي كانت تنمو باطراد و التي كانت تقع على عاتق الحكومة و الذي أدى إلى زیادة العجز في 

لى تمویل ھذه میزان الحساب الجاري بدرجة خطیرة و مما أدى إلى اضطرار الحكومة إ
العجوزات من البنك المركزي و عن طریق طبع كمیات ھائلة من النقود محلیا مما أدى إلى 
زیادة كمیة النقد المتداول ، و قد أدت ھذه السیاسة التضخمیة إلى ارتفاع الأسعار بنفس 

لت النسبة العالیة التي زادت فیھا كمیة النقود بل و بأكثر من ذلك ، ھذا فضلا عن أنھا جع
التحكم في زیادة الأسعار أمرا مستحیلا فیما بعد ، حیث و بالرغم من ان جمیع الدول تحاول 
ان تتجنب ھذه السیاسة لتجنب أخطار التضخم و ذلك باللجوء إلى الاقتراض من الخارج أو 

بسبب ألا انھ و.   )٢٨(زیادة الصادرات لتصحیح الخلل في المیزان التجاري و سـد ذلك العجز
المساعدات ط و استحالة الحصول على القروض والحصار و توقف صادرات النفظروف 

الخارجیة و بسبب اللامبالاة من قبل الحكومة السابقة لھذه الأخطار و وما نتج عن استخدام 
الرصید الكبیر من العملة الصعبة التي كان یمتلكھا البنك المركزي  العراقي  في اوجھ غیر 

  .قتصادیة شھدت تدھورا ملحوظا في ھذا البلد إنتاجیة فان الأوضاع الا
أما فیما یخص إقلیم كوردستان فان الظروف السائدة فیھا كانت تختلف بعض الشيء 

و  خاصة بعد تأسیس حكومة للإقلیم المستقلة ذاتیا من  ١٩٩١خاصة بعد انتفاضة ربیع عام 
ع النظام السابق ، ففي مناطق الناحیة العملیة و ما نتج عن القطیعة السیاسیة و الاقتصادیة م

كوردستان العراق لم تتخذ السلطات الحاكمة الإجراءات نفسھا و التي تمثلت بشراء المحاصیل 
من المنتجین الزراعیین ،  كما و ان الحكومات المتعاقبة في الإقلیم لم تقدم على انتھاج ھذه 

لذلك كانت لآلیة السوق  السیاسة بشكل جدي بالرغم من محاولات متكررة من ھنا و ھناك ،
دورا فاعلا في تحدید الأسعار ، و في ظل ظروف عدم وجود حمایة للمنتجین فقد ازداد عبء 

،مما أدى إلى تدھور أسعار المحاصیل   ٩٨٦الشریحة المنتجة و خاصة بعد تطبیق قرار 
  .في ھذا الإقلیم ) الحبوب ( الرئیسیة 

  سیاسة تسویق  المنتجات الزراعیة - ٢
و ھي  السیاسة التي تخص تنظیم عملیات التسویق من اجل إیصال المنتجات الزراعیة       

إلى ید المستھلك النھائي لھذه المنتجات، عن طریق تحسین الوظائف التسویقیة و تطویر 
القنوات التسویقیة من إنشاء الصوامع و المخازن المبردة و تحسین طرق ووسائط 

  .و الخ .. ……النقل
ویق الزراعي ذلك النشاط الذي من خلالھ یتم تحویل ملكیة المنتجات ویعتبر التس

و ان كفاءة العملیة التسویقیة تقلل من الأسعار النھائیة  المستھلك،الزراعیة من المنتج إلى 
للسلع و المنتجات الزراعیة بالنسبة إلى المستھلكین ، و مما لاشك فیھ ان ھذه النتیجة سوف 

التي یحصل علیھا المستھلك بسبب زیادة طلب المستھلك لھذه السلع و  تزید من المنافع الكلیة
( المنتجات نتیجة انخفاض أسعارھا كما و أنھا تزید من المنفعة الحدیة للنقود و للسبب نفسھ 

٢٩ (   .  
تعبئتھا ثم حیث یتم فرز و تدریج المحاصیل و تنطلق عملیة التسویق من باب المزرعة

ثم إلى الأسواق حیث یتركز المستھلكون ، و قد تجري على تلك  نقلھا إلى المخازن و من
المنتجات بعض التحویرات في أشكالھا أو إجراء بعض العملیات التصنیعیة و ذلك بھدف 
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حمایة تلك المنتجات أو المحافظة علیھا كي لا یصیبھا التلف ، فبعد استكمال ھذه الإجراءات 
ان النقل یلعب دورا كبیرا في سرعة إیصال تلك  تبدأ عملیة نقل المنتجات الزراعیة ، إذ

المنتجات إلى أیدي المستھلكین ، حیث انھ كلما انخفضت نسبة التلف للمحاصیل الزراعیة كلما 
و التي ) كم / طن ( انخفضت أسعار تلك المنتجات نتیجة انخفاض متوسط كلفة وحدة النقل 

زیادة اقتناء و استھلاك تلك المنتجات  بدورھا تؤدي إلى اتساع دائرة سوق ھذه المنتجات و 
، فعلى ھذا الأساس فان الكفاءة التسویقیة تؤثر على كل من جانب   )٣٠( و زیادة الطلب علیھا

عرض أیضا حیث الطلب و العرض فیزید من طلب الأفراد على المنتجات الزراعیة و یزید من ال
  . لاستھلاك و تزداد الرفاھیة أرباح المنتجین فیزداد الإنتاج و اتزداد معھا عوائد و

بالنظر لأھمیة العملیة التسویقیة و تأثیراتھا الإیجابیة المباشرة و غیر المباشرة على 
الإنتاج و الاستھلاك فان ھذه الأھمیة تتطلب من الحكومة القیام بتقدیم التسھیلات الخاصة في 

سیاسة تسویقیة ھادفة ،  ھذا الجانب و وضع الإجراءات اللازمة في خدمة ھذه العملیة ضمن
و تتلخص ھذه الإجراءات في تقدیم المعلومات التسویقیة و تامین وسائل النقل المتطورة و 
تحسین طرق النقل و فتح المخازن و منھا المخازن المبردة أو المجمدة و ضرورة الاھتمام 

عدة المزارعین بجانب الصناعات الغذائیة و توفیر العبوات الملائمة لمختلف المحاصیل و مسا
  .و الخ من الإجراءات .…لإیجاد أسواق داخلیة أو خارجیة لتصریف منتجاتھم 

ان العملیة التسویقیة تجري في العراق بطریقة بدائیة حیث لا یملك معظم الفلاحین 
مخازن نظامیة لتجمیع منتجاتھم و محاصیلھم الزراعیة ، كما و انھ حتى الآن لا یدرك الفلاح 

ة الفرز و التدریج و التصنیف للمحاصیل و المنتجات المتجمعة كما و انھ لا یدرك العراقي أھمی
أیضا خطورة تركھا في الھواء الطلق و التي قد تتعرض إلى جملة من العوامل الطبیعیة من 
أمطار و ریاح و حرارة ، كما وان عدم التصنیف حسب الجودة و النوعیة و عزل المنتجات 

ي إلى تفشي الإصابات بین المنتجات مما قد یؤدي إلى تلف نسبة كبیرة التالفة و المصابة تؤد
من المحاصیل قبل وصولھا إلى الأسواق كما و ان عدم إلمام الفلاح بالجوانب التسویقیة 
المختلفة قد یجعلھ یقع في كثیر من الأحیان في شباك الوسطاء و التجار و الذي ینتھي الى 

في أسواق المدن  قبل ھؤلاء بأثمان بخسة و إعادة بیعھاشراء المحاصیل من الفلاحین من 
ھذا یعني خسارة المنتج و المستھلك في ان واحد و حصول ھؤلاء الوسطاء بأعلى الأثمان و

على أرباح كبیرة على حساب المنتجین و المستھلكین و الذي بدوره یضر بالعملیة الإنتاجیة 
لن یتشجع  على السعي لزیادة الإنتاج في  لان المنتج و نتیجة تلقیھا أسعار منخفضة ھذه

المستقبل ، لذا یمكن القول انھ و بسب عدم وجود سیاسة تسویقیة كفوءة في العراق فان ذلك 
  .قد اثر تأثیرا بالغا غلى عدم التوسع و النمو في الإنتاج الزراعي 

التسویقیة في العراق قد تأثر بأنماط من السیاسات  الإنتاج الزراعيلابد من القول ان 
ابتداءا من العلاوي الشعبیة مرورا بالمراكز الحكومیة لبیع الجملة و حتى المفرد و انتھاءا 
بالتسھیلات لتأجیر مراكز بیع الجملة إلى القطاع الخاص ، أما بالنسبة لعملیة النقل فإنھا لا 

حدود المنتج تزال كما أشرنا سابقا تقع على عاتق المنتج إذ ان الحكومة قد ساعدت و بشكل م
الزراعي إذ قد بقي الجزء الأكبر من المنتجین الصغار یدفعون أجور النقل لأصحاب سیارات 
النقل ، كما ان تعدد المنتجین و تشتتھم و صغر حجم الحیازات الزراعیة أمور لا تسمح في 

جات الحقیقة بالاستفادة من السیارات التي یمتلكھا الفلاح كي ینخرط ضمن عملیات نقل المنت
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الزراعیة و تسویقھا ، إذ ان ھذه العملیة لن تكون اقتصادیة بالمرة ، ألا ان ھذه المشكلة كان 
بالإمكان حلھا ووضع حد لھا فیما لو كانت ھناك تنظیمات فلاحیة و جمعیات تعاونیة تتولى 

  . )٣١(ھذه المھمة ، ألا ان عدم وجودھا حال دون إمكانیة الاستفادة من مثل ھذا التنظیم 
الإنتاج  ا السلبیة على جانبي الاستھلاك ولقد أدرك العراق صعوبات التسویق و نتائجھ

لذلك فقد وضعت السلطات الحكومیة بعض الإجراءات الكفیلة بضرورة تسویق المنتجات 
الزراعیة على أسس صحیحة و بضرورة إجراء الوزن على المنتجات الزراعیة المسوقة خلال 

لالھا یمكن التخطیط لبرامج إنتاجیة مستقبلیة نتیجة التعرف على فترات التسویق حیث من خ
حجم الطلب المتوقع للسنوات المقبلة على اعتبار ان إنتاج المحاصیل الزراعیة و التخطیط لھا 
یعتمد على المعلومات التسویقیة السابقة من أسعار تلك المحاصیل و الكمیات المسوقة ، إذ ان 

الجھات المسؤولة اعتمادھا قد جوبھت بجملة من العوائق  الإجراءات التي كانت تطمح
  :اعترضت سبیل تلك الإجراءات منھا 

  .قلة الأوعیة النمطیة التي تحفظ السلع و المنتجات الزراعیة  ·
قلة الآلات و الكائن التي تقدم الخدمات الصناعیة في مجال تحویر أشكال المنتجات  ·

  .ة تساعد على حمایتھا من تعرضھا إلى التلف الزراعیة بھیئتھا الخام إلى أشكال جدید
جھل الفلاح العراقي بفوائد العملیة التسویقیة إذ ان ھذا الجھل جعلھ في وضع لم یكن یھتم  ·

  .بتطویر جوانب التسویق الذي اعتاد علیھ في فترة زمنیة سابقة 
 داءة الطرق والمواصلات مصاعب عملیات النقل و المواصلات منھا ما یتعلق بر ·
لاتصالات السلكیة و اللاسلكیة بین المناطق الریفیة و الأسواق الواقعة في المدن مما أوجدت ا

صعوبة بالغة في تسویق المنتجات الزراعیة و في سرعة إیصال المنتجات الزراعیة إلى 
الأسواق كما وان عدم وجود وسائط نقل مناسبة خاصة بالنسبة للمنتجات الزراعیة سریعة 

  .ارات والشاحنات المبردة أضافت مشاكل إضافیة بالنسبة للعملیة التسویقیة التلف مثل السی
و لكن بالرغم من ذلك فقد اقدم العراق على تأسیس مصلحة الحبوب ، وقد باشرت           

و قد كانت تستھدف إنشاء سایلوات خاصة بالحبوب  ١٩٦٨ھذه المصلحة بالعمل منذ عام 
القطر ، وقد اخذ القائمون على السیاسة التسویقیة بنظر  المسوق إلى مراكز المحافظات في

الاعتبار أھمیة عامل النقل في التسویق ، إذ تم إنشاء ھذه السایلوات بالقرب من محطات 
السكك الحدید داخل مراكز المحافظات في القطر على اعتبار ان مادة الحبوب تحتاج إلى نمط 

طنان الكیلو متریة مادامت الحبوب ھي مادة من النقل یتصف بطاقة نقل كبیرة من حیث الأ
تتصف بأنھا یتم نقلھا لمسافات طویلة و بأوزان كبیرة ، كما و ان إنشاء ھذه السایلوات قد 
جرى تحدید مواقعھا في مناطق تلاصق في اغلب الأحیان مطاحن الحبوب التي یتم توطینھا 

ق المنتجات الزراعیة التي تعرضت في مناطق الأسواق الكبیرة بھدف التقلیل من تكالیف تسوی
وھي إحدى المھام الخاصة ) تحویل الحبوب إلى الدقیق ( إلى معالجة صناعیة معینة 

بالفعالیات التسویقیة في مجال تصنیع المنتجات الزراعیة و قد كان الھدف الرئیسي لسیاسة 
الزراعیة خاصة التسویق المعتمدة إشراف الحكومة المباشر على عملیات التسویق للمحاصیل 

بالنسبة لبعض المحاصیل الستراتیجیة مثل الحنطة و الشعیر والرز والذرة الصفراء من اجل 
  .توفیرھا بأسعار تتناسب مع دخول و حاجات المواطنین 
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إذا كانت السیاسة التسویقیة قبل فرض الحصار قد تم توجیھھا مع استیراد المحاصیل         
ائي للمواطنین، ألا ان فرض الحصار على ھذا البلد أملى علیھ الزراعیة لتحقیق الأمن الغذ

اعتماد سیاسة تسویقیة جدیدة تضم في طیاتھا جوانب التشجیع و الردع ، إذ تم تشجیع 
الفلاحین لتسویق محاصیلھم الزراعیة من خلال تقدیم التسھیلات الخاصة من ناحیة تقدیم 

ء و دیمومة تزوید تلك المناطق بالطاقة البذور و الأسمدة و المعدات الزراعیة للاروا
الكھربائیة لتشغیل المضخات و تحدید المساحات الزراعیة بأنواع معینة من المحاصیل و 
التعاقد مع الحكومة لتسویق كمیات معینة من تلك الحبوب ، و لا بد ھنا من التذكیر ان أحد 

لسیاسة التمویل بالتضخم في الأسباب الرئیسیة التي دفعت إلى اعتماد الحكومة في العراق 
فترة فرض الحصار یعود إلى اعتماد سیاسة تسویقیة مفادھا تشجیع الفلاحین لتسویق 
محاصیلھم الزراعیة إلى المراكز التسویقیة الحكومیة من خلال دعم العملیة والتي أدت إلى 

اتھم رفع أسعار المحاصیل المستلمة من قبل الجھات الحكومیة لتسویق الفلاحین لمنتج
الزراعیة إلى تلك الجھات و عدم تسربھا إلى منافذ أخرى و قد كانت القیادة السعریة تنطلق 
 من الأسعار التي كانت تحددھا الجھات الحكومیة و تنتقل إلى السوق العراقیة الخاصة بالبیع 

بة كانت ترتفع الأسعار مع كل إعلان عن رفع الأسعار بالنسو الشراء في المحلات التجاریة و
إلى المحاصیل الزراعیة التي كانت تستلمھا الجھات الحكومیة و إذا ما أردنا تقویم تلك 
السیاسة فیجب ان لا نكون مجحفین حیث ساھمت ھذه السیاسة بالإضافة إلى منع الفلاحین 

  .من تسویق محاصیلھم خارج مراكز الاستلام  توفیر قدر لا باس بھ من المنتجات الزراعیة 
النتائج التي تحملت الحكومة وزرھا و ھي حدوث موجة عارمة من و ھكذا فان 

التضخم في أسعار المحاصیل الزراعیة في السوق الحرة ألا أنھا وفرت و لفترة زمنیة معینة 
عرضا للمنتجات الغذائیة الزراعیة التي یتم توزیعھا بالبطاقات التموینیة لذا علیھ و بسبب 

عنھا بعد فرض الحصار الاقتصادي و بالنظر للكمیات  اعتماد السیاسة التسویقیة المنوه
الكبیرة من المنتجات الزراعیة المسوقة من قبل الفلاحین و بسبب عدم كفایة المخازن و 

ان الجھات قد ظھرت مشكلة نقص المخازن كما والمستودعات لاستیعاب ھذه الكمیات ف
ضافة إلى الاختناقات الكثیرة في المكلفة باستلام المحاصیل المسوقة عانت من نقص الكوادر إ

أنظمة النقل حیث استخدمت جمیع وسائط النقل في إیصال المنتجات الزراعیة بغض النظر عن 
  .الطاقة الاستیعابیة لھا والتي كانت محدودة للغایة 

إضافة إلى سیطرة الجھات الحكومیة على تسویق المحاصیل الزراعیة على وجھ 
تولت الشركة العامة للزیوت النباتیة تسویق الكتان  الخصوص محاصیل الحبوب ، فقد

والسمسم و عباد الشمس و غیرھا ، ألا ان تسویق الفواكھ و الخضر و رغم إشراف الجھات 
لكن في ویق كان یجري ضمن القطاع الخاص والحكومیة على العملیة التسویقیة فأن التس

تتم فیھا عملیة البیع و الشراء ) لوة الع( أماكن حددتھا الجھات الحكومیة تسمى في العراق ب 
، ألا ان ھذه العملیة كانت تراعى فیھا و إلى حد قلیل مصلحة الفلاح حیث یتم الإعلان عن 
سعر البیع بالنسبة إلى المنتجین مع اخذ تكالیف الإنتاج و تكالیف التسویق إضافة إلى ضرورة 

  .زیادتھ أیضا ج وحي لیحثھ على المضي في الإنتاحصول الفلاح على ھامش رب
أما فیما یتعلق بتسویق الحیوانات فان الجھات الحكومیة كانت تقوم بالإشراف على 
تسویق الحیوانات في أماكن خصصت لھذا الغرض یتم فیھا بیع و شراء الحیوانات بأنواعھا 
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تحت بح الحیوانات لغرض بیع لحومھا والمختلفة كما و أنھا خصصت أماكن خاصة یتم فیھا ذ
ف صحي من قبل وزارة الصحة ، أما فیما یتعلق بتسویق الأسماك فقد حددت فترات و إشرا

التي یتم فیھا منع صید الأسماك خاصة في فترة التكاثر كما و قد تم منع استخدام بعض 
الوسائل الخاصة بالصید التي تضر بالثروة السمكیة مثل استخدام السموم و القنابل داخل 

تسویق البیض و الدجاج فان الإجراءات الحكومیة الخاصة بالتسویق في المیاه ، أما بالنسبة ل
ھذا الجانب كانت غیر فعالة حیث ان القطاع الخاص ھو المھیمن ، غیر ان ھناك شركات 

  .حكومیة تقوم بعملیة التسویق و توزیع الدجاج في جمیع محافظات القطر 
المختصة بوضع السیاسات  منذ ظھور الحركة التعاونیة في العراق ، أدركت الجھات

التسویقیة أھمیة التعاونیات التسویقیة  ، إذ ان الفلاح الصغیر بقي عاجزا أمام القوى 
التساومیة الكبیرة التي یبدیھا للتجار و الوسطاء الذین یتوسطون بین الفلاحین البائعین 

الصغیر لا یمتلك للمنتجات الزراعیة و المستھلكین المشترین لتلك المنتجات ، إذ ان الفلاح 
الإمكانات الكافیة لدفع التكالیف التسویقیة لمنتجاتھ ، لذا یضطر في اغلب الأحیان إلى بیع تلك 
المنتجات في باب المزرعة و حتى بیعھا على الأخضر ، لذلك أنشأت جمعیات تعاونیة لتسویق 

یل الزراعیة من المنتجات الزراعیة ، حیث كان من المفترض ان تقوم الجمعیة بتجمیع المحاص
تصنیفھا حسب تسویق كي یتم فرز تلك المحاصیل والفلاحین المنتجین إلى جمعیات ال

الأغراض الخاصة بھا ثم تستخدم الجمعیات وسائط نقل ذات طاقات شحن كبیرة و قد تكون 
مملوكة للجمعیة أو مؤجرة بأسعار منخفضة و بالتالي تنخفض تكالیف النقل فیھا ،كما و إنھا 

كانت تقوم بالوظیفة التي یؤدیھا التجار في التفتیش عن الأسواق المناسبة ) لجمعیة ا( أي
لمنتجاتھا الزراعیة ، كما أنھا تقوم بعرض تلك المنتجات أمام المشترین بأسعار مناسبة بسبب 
امتلاك الجمعیة لقوة تساومیھ كبیرة و بالتالي فان مقدار الربح الذي كان یستحوذ علیھ التاجر 

یط یعود مجددا إلى الجمعیة ثم إلى الفلاح عن طریق إعادة توزیعھ بین ھؤلاء إضافة إلى الوس
وجود مرونة واضحة في تكالیف النقل و تكالیف تسویق المنتجات الزراعیة التي كانت تعود 
بالنفع على الجمعیة و لكن لو أردنا معرفة طبیعة و دور الجمعیات التسویقیة لأدركنا ان ھذه 

و بالرغم من إجبار قوانین الإصلاح الزراعي لانضمام الفلاح العراقي إلیھا و الذي  الجمعیات
كان یتنافى أیضا مع المبادئ الأساسیة التي كانت تقوم علیھا الجمعیات في حریة الانضمام فقد 
بقیت جمعیات التسویق الزراعي في العراق ضعیفاً بسبب ضعف الوعي التعاوني لدى الفلاح 

حریة التحرك بمفرده و عدم إدراكھ التام بالأدوار الإیجابیة التي تؤدیھا تلك و رغبتھ في 
الجمعیات لذلك فان سیاسات العراق التسویقیة في إنشاء جمعیات من ھذا القبیل لم تلق 
الترحیب من لدن الفلاحین بالتالي فإنھا أصبحت ضعیفة و مشلولة لا تقوى على النھوض 

  .الجدي 
  لمستلزمات الزراعیة سیاسة تورید ا -٣  

أما فیما یتعلق بسیاسة التورید الزراعي و التي یقصد بھا تجھیز حقول الإنتاج 
الزراعي بمستلزماتھا الضروریة للعملیة الإنتاجیة من بذور و أسمدة و أعلاف و مبیدات و 

ت الآلات و المكائن و المعدات و الأدوات الزراعیة و مضخات السقي و غیرھا من المسـتلزما
  .التمحیص فیھا شكلات خاصة بھا تستلزم دراستھا وفإنھا كانت تعاني أیضا من م
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لم تكن  ھناك سیاسة واضحة في مجال التورید الزراعي إلى عھد قریب حیث كان 
الفلاح یقوم بنفسھ بتورید مستلزمات الإنتاج الزراعي من دون أي تدخل أو مساعدة من قبل 

ف القطاع الزراعي في العراق فان الفلاح لم یھتم كثیرا بنوع السلطات الحكومیة و بالنظر لتخل
البذور المستخدمة لانتاج المحاصیل الزراعیة ، كما انھ لم تستخدم المستلزمات الخاصة 
بمكافحة أمراض الحیوانات و الدواجن و النباتات من أدویة ومبیدات الحشرات ھذا بالإضافة 

المواد الضروریة التي تحتاجھا الحیوانات ، فغلى إلى عدم استخدامھ أعلاف جیدة و غنیة ب
ھذا الأساس فان صعوبات تورید مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تلخصت في عدم وجود 
سیاسة توریدیة خاصة بالقطاع الزراعي حیث كان الفلاح یقوم بنفسھ بتورید مستلزماتھ التي 

  . ) ٣٢(الإنتاج كانت تعیقھا صعوبات النقل بین مناشىء  التجھیز و مناطق 
بعد زیادة صادرات النفط في القطر العراقي منذ خمسینات القرن الماضي ، قام العراق         

باستیراد كمیات كبیرة  من مستلزمات الإنتاج مثل البذور المحسنة و السلالات المحسنة من 
ت و الأدوات و الحیوانات بھدف تربیتھا في العراق ، كما و قد استورد القطر الكثیر من الآلا

  .المكائن الزراعیة بھدف الاستفادة منھا في مجال الإنتاج الزراعي 
منذ صدور قوانین الإصلاح الزراعي في العراق تم اعتماد سیاسة جدیدة في مجال تورید       

التي تم ستلزمات الزراعیة والمستلزمات الزراعیة مفادھا إنشاء جمعیات تخص تورید الم
ن من أراضى الإصلاح الزراعي الانضمام إلیھا و قد استھدفت سیاسة التورید إلزام المستفیدی

الزراعي التي اقترنت بإنشاء تلك الجمعیات امتلاك المزارعین لقوة تساومیھ جیدة في التعامل 
مع المنتجین المباشرین و مع المراكز الرئیسیة الحكومیة المستوردة للتجھیزات الزراعیة 

یزات تابعة إلى وزارة التجارة أو  وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، سواء كانت تلك التجھ
وذلك بھدف الحصول على تلك التجھیزات أو المستلزمات بأسعار اقل أو العمل على تقلیل 

لتلك المستلزمات في حالة شراء كمیات كبیرة منھا ) كم /طن ( التكالیف الخاصة بوحدة النقل  
ء الذین كانوا یحصلون على أرباح كبیرة جراء قیامھم بتلك العملیة و إلغاء دور التجار الوسطا

.  
بالإضافة إلى قیام الحكومة باستیراد كمیات كبیرة من الآلات و المعدات الزراعیة ، 

تحیط بغداد و فإنھا أنشأت أیضا معملا للمعدات الزراعیة في الإسكندریة في منطقة قریبة من
وید المزارعین في تلك المناطق و غیرھا من المناطق بھا أراضى زراعیة واسعة بھدف تز

بلدة (                  بتلك المعدات ، كما و ان الحكومة أنشأت معملا للأسمدة الفوسفاتیة في 
بالقرب من مناجم الفوسفات في عكاشات بھدف تزوید المزارعین بحاجتھم من ) القائم 

كیماویة في منطقة البصرة لنفس الغرض ، الأسمدة ، كما وأنھا أقامت مصنعا للأسمدة ال
  .   )٣٣( إضافة إلى ما كانت تنویھا في تصدیر كمیات كبیرة منھا إلى الخارج

بالرغم من الأھداف الواضحة في سیاسة تورید المستلزمات الزراعیة ألا ان ھذه 
ھا لم تستطیع السیاسة لم تشأ لھا ان تتابع النتائج المستخلصة للإجراءات المعتمدة بالتالي فأن

ان تحقق أھداف تلك السیاسة في اغلب الحالات ، فعلى سبیل المثال لم تتم رعایة الأبقار  
المستوردة من الخرج ذات الإنتاجیة العالیة من حیث استخلاص الحلیب أو من اجل إنتاج 
اللحوم ، حیث تم ترك تلك الأبقار في بعض المراكز الحكومیة وسط جمھرة من المھندسین 

زراعیین الذین كان یتقاضون أجورا و رواتب في مزارع اتسم العمل فیھا بالبیروقراطیة في ال
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الجانب الإداري و قلة الحرص في التعامل مع الحیوانات ، لذلك فقد أصبحت تكالیف تربیة 
الحیوانات اكبر من العواد المستحصلة منھا ، أما فیما یتعلق بتلك السیارات التي تم توزیعھا 

فلاحین لمساعدة ھؤلاء في عملیات تورید مستلزمات الإنتاج الزراعي ، و تسویق على ال
المنتجات فقد أسيء استخدامھا ، حیث تم استخدامھا ، في مجالات أخرى غیر الزراعة مثل 
الأعمال التجاریة داخل المدن بالرغم من إمكانیة استخدامھا في تلك المجالات التي استورد 

توزیعھا على الفلاحین على أساسھا ، إذ ان ھذه النتیجة تكشف عن خصیصا من اجلھا و تم 
  .  عدم فعالیة إجراءات تلك السیاسة و فشلھا في تحقیق أھدافھا 

بسبب فشل السیاسات الزراعیة السابقة في فترة التDدخل الحكDومي فDي مجDال الزراعDة 
ءات التي كانت من شأنھا العدید من الإجرا)  ١٩٨٧(فقد اعتمدت الحكومة العراقیة و منذ عام 

التقلیل من تدخلھا واطلاق الكثیر من الحریة للقطاع الخDاص ، فقDد باعDت الحكومDة الكثیDر مDن 
مزارعھا و حقول دواجنھا للقطاع الخاص و لكن بعد فرض الحصار الاقتصادي على ھذا البلDد 

علDى اغلDب اعتمدت سیاسة تورید زراعیة الھDدف منھDا مDنح التسDھیلات للمDزارعین للحصDول 
المستلزمات الزراعیDة بأسDعار تفضDیلیة و خصوصDا بعDد تطبیDق قDرار الDنفط مقابDل الغDذاء ، و 
بالرغم من الكثیر مDن سDلبیات تطبیDق ھDذا القDرار علDى الإنتDاج الزراعDي ألا  انDھ خDدم جوانDب 
عدیدة في القطاع الزراعي ، و تمیز تطبیق ھذا القرار بDرأي اغلDب المDراقبین انDھ طبDق بشDكل 
افضل في إقلیم كوردستان و بعیدا عن أي تدخل مDن قبDل الحكومDة المركزیDة السDابقة إذ جDرى 

لزراعة التابعة للأمم المتحدة و بالتعDاون مDع   او                تطبیقھ بإشراف منظمة الأغذیة 
  .  حكومة إقلیم كوردستان العراق

  السیاسة الائتمانیة الزراعیة   - ٤
تعنى بعملیات التمویل و التسلیف الزراعي ، و یقصد بالائتمان و ھي السیاسة التي   

الزراعي تامین وسائل یمكن من خلالھا تمكین  المنتجین الزراعیین من الحصول على 
القروض التي یحتاجونھا سواء كانت ھذه القروض تھدف إلى سد الاحتیاجات الاستھلاكیة أو 

) المؤسسات و الأفراد (  واعھ و طبیعة الجھاتالإنتاجیة و تزداد الحاجة إلى الائتمان و أن
التي تقوم بھ و الشروط التي تتطلبھا عملیة الحصول على الائتمان تبعا لتطور القطاع 
الزراعي ، حیث تنشا الحاجة إلى الاقتراض بھدف تطویر الزراعة عن طریق إدخال المكننة 

لسیاسة أیضا لم تكتب لھا النجاح في و ھذه ا. ) ٣٤(الزراعیة و الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة 
ة للفلاحین أصبحت قروضا العراق بسبب عدم الجدیة فیھا ، إذ ان اغلب القروض الممنوح

كانت شروط الحصول علیھا صعبة في كثیر من الأحیان كما و كانت تكتنفھا معدومة و
ولئك الذین اعتبارات سیاسیة و انتماءات حزبیة ، والتي أصبحت عائقا أمام الوصول إلى أ

كانوا  یستحقونھا على نحو فعلي و حقیقي و قد جرى ذلك على وجھ الخصوص في إقلیم 
كوردستان ، كما و انھ و بعد فرض الحصار الاقتصادي فقد توقفت ھذه العملیة بشكل نھائي و 
لم یبق لھا أثرا یذكر  و لكن من المؤمل ان تعود عملیات التمویل و التسلیف الزراعي خاصة 

تحسن الوضع الاقتصادي الذي یشھده العراق حالیا علما أنھا ضرورة ملحة و لابد منھا  بعد
  . ھذا البلد  من اجل خدمة قضیة الزراعة و التطور الزراعي في
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  الاستنتاجات و التوصیات

 ا لاستنتاجات -أ    
من الاستنتاجات یمكن في ضوء ما تم استعراضھ فقد خرجت ھذه الدراسة بجملة             

  :إجمالھا على النحو الآتي
تعد السیاسة الزراعیة إحدى اوجھ السیاسة الاقتصادیة التي تمارسھا الحكومات في   .١

البلدان المختلفة وھي بالتالي تھدف إلى تحقیق جملة أھداف تصبو إلیھا ھذه السیاسة لذا 
تم تحققھا من تلك الأھداف و فان نجاح أیة سیاسة زراعیة في أي بلد كان یعتمد على ما 

إلا فان عواقبھا قد تكون فشل تلك السیاسات و إذا ما تحقق الفشل في السیاسة الزراعیة 
فان نتائجھا تكون أسوء فیما لو لم یتم اعتمادھا ما دامت السیاسات الاقتصادیة ومنھا 

لمجتمع و الزراعیة تتطلب توجیھ الموارد و استخدام الطاقات و ھي تكالیف یتحملھا ا
یفترض بھا توجیھھا من اجل تحقیق منافع اجتماعیة تستخلصھا نتائج ھذه السیاسة فإذا 
ما كانت المنافع المستخلصة من ھذه السیاسة و التي تتمثل بالأساس بتحقیق أھدافھا اكبر 
من التكالیف التي یتم تحملھا فان النتائج التي یتم تسجیلھا على تلك السیاسة ھي نجاحھا 

لتالي تحقیق فوائد اقتصادیة یتم استخلاصھا منھا و لكن إذا لم تحقق ھذه السیاسة و با
أھدافھا فان المنافع المستخلصة منھا قد تكون اقل من التكالیف التي یتحملھا بالتالي فان 

و ھو مبدأ ) المنفعة  -الكلفة ( خسائر اقتصادیة معینة یتحملھا المجتمع في ضوء مبدأ 
إذ ان الاقتصاد القومي كان بإمكانھ ان یوجھ تلك .. …الفرصة البدیلة یقاس علیھ تكلفة 

الموارد التي تم استخدامھا في سبیل تنفیذ ھذه السیاسة إلى مجالات أخرى في الاقتصاد و 
  .كان بالإمكان جني فوائد و منافع منھا 

مدة في انطلاقا مما ورد من الاستنتاج الأول و بعد تقویم السیاسات الزراعیة المعت  .٢
العراق و إقلیم كوردستان العراق توصل البحث إلى نتیجة مفادھا انھ رغم وجود العدید 



 التاسعالعدد  –المجلد الثالث /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

 
 

 

 (135) 

من الھفوات و الثغرات في اصل السیاسات الزراعیة المعتمدة وفق ما جاء بھا من 
الأھداف و ضمن الوسائل و الأسالیب المعتمدة في تحقیقھا ، فقد رأى الباحثان ان ھذه 

ة إلى ما كانت تعتریھا من ضعف في صیاغة أھدافھا ووسائل تنفیذھا السیاسات و بالإضاف
و متابعة سیر تطبیقھا فان الأھداف الإیجابیة المرسومة ضمن ھذه الأھداف لم تتحقق في 
اغلبھا ، إذ ان الأسباب الكامنة وراء ھذه الاخفاقات كثیرة و تعود البعض منھا إلى طبیعة 

تھا الحكومات العراقیة المتعاقبة حیث لم تكن تراعي السیاسات الزراعیة التي قد اعتمد
ضرورات الإبقاء على التوازن بین الفئات الاجتماعیة المختلفة و عدم المساس بھ كي لا 
تحدث أیة اختلالات اجتماعیة في صمیم العلاقات الاجتماعیة السائدة في المجتمع العراقي 

ھات الواجب اعتمادھا و القوى الفاعلة ، كما ان ھذه السیاسات المعتمدة لم تدرس الاتجا
فیھا؟، ھذا من ناحیة و من ناحیة أخرى فان السیاسات الزراعیة المعتمدة في العراق لم 
تتسم بالشفافیة المطلوبة و لم تكن واضحة المعالم و بالتالي فان ھذه السیاسات لم تسحب 

ء لم یكونوا یدركون إلى جانبھا الجمھور الواسع من الفلاحین المنتجین ، إذ ان ھؤلا
أھمیة ھذه السیاسات و لعل السبب یرجع في البعض منھا إلى طبیعة السیاسة المعتمدة 
نفسھا و إلى قصور تلك الجھات التي صاغت ھذه السیاسات و صممتھا في شرح مواقفھا 
و اتجاھاتھا و أھدافھا ، كما  وان الجھات التي أوكلت إلیھا مھمة تنفیذ ھذه السیاسات لم 
تستخدم الوسائل المتاحة أمامھا في سبیل تحقیق أھداف تلك السیاسات و لم تكن تراعي 
الظروف المستجدة في سبیل تطویع الوسائل بما یخدم تحقیق الاھداف المرسومة لھا ، 
كما وان ھذه الجھات اتسمت بالبیروقراطیة و عدم المرونة إضافة إلى عدم إیمانھا 

ھا و بالأمانة التي أوكلت إلیھا أثناء أداءھا لأعمالھا و بالمسؤولیة الملقاة على عاتق
  .وظائفھا 

كما ھو معروف ان ھدف أیة سیاسة من السیاسات المعتمدة یتلخص في خدمة جانب من  .٣
جوانب النشاط الاقتصادي و بالتالي خدمة فئات اجتماعیة معینة ضمن المخطط الذي تم 

ات الزراعیة المعتمدة في العراق كانت قد رسمھ في ظل ھذه الأھداف ، و بما ان  السیاس
صممت بالأساس لخدمة القطاع الزراعي و خدمة المزارعین و العاملین في ھذا القطاع 
فقد كان لزاما على القائمین على التخطیط لھذه السیاسات و الجھات التي قد أوكلت إلیھا 

لمنتجین الزراعیین و مھمة تنفیذ تلك السیاسات ان تشرك معھا ممثلین عن الفلاحین و ا
أطراف أخرى تمس مصالحھا تلك الإجراءات أثناء فترة الأعداد لھذه السیاسات و في فترة 
تنفیذ بنودھا ، غیر أن  الملاحظ ھو أن السیاسات الزراعیة في العراق قد أھملت  إلى 

تالي فان جانب كبیر ھذا الواقع  بالتالي فان سیاساتھا قد تعثرت كثیرا أثناء التنفیذ و بال
ما لحقت بھذه السیاسات ھذه السیاسات لم تستطع ان تحقق أھدافھا الرئیسیة ، لذا فان 

فشل تكشف عن ضرورة الالتفات إلى إشراك جمیع تلك الأطراف التي ترتبط من تعثر و
مصالحھا بالقطاع الزراعي أو في حالة الشعور ان ھذه الإجراءات قد تضر بمصالح تلك 

قق ھذه النتیجة من خلال حوار دیموقراطي مع ھؤلاء في جمیع مراحل الأطراف، و قد تتح
النھائیة لمثل ھذه ء العمل یوضح المسودات الأولیة وھذه السیاسة ، انطلاقا من بد

السیاسات و مرورا بالاعتماد على الوسائل الخاصة بتنفیذھا ثم المتابعات الخاصة بالتنفیذ 
  .ا و وسائلھا و التعدیلات التي قد تجري على أھدافھ
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یتسم الإنتاج الزراعي في عموم العراق و في إقلیم كوردستان العراق بتخلف واضح اثر  .٤
اعتماد أسالیب إنتاج تنقصھا الكفاءة ،كما و ان الموارد الاقتصادیة الزراعیة المتاحة لم 

ل یتم استخدامھا جمیعھا ، بالتالي فقد بقیت ھناك موارد اقتصادیة زراعیة عاطلة عن العم
و الاستخدام ، كما وان الجزء المستغل منھا قد جرى استخدامھا على نحو غیر كفوء مما 
قد أدى إلى ھبوط مستوى الإنتاج الزراعي ، حیث لم تستطیع السیاسات الزراعیة 

  .المعتمدة في البلد من معالجة ھذه المشكلة بل أدت بعضھا إلى تفاقمھا 
لوحدات الصغیرة للملكیات الزراعیة ، حیث أن یمكن للفرد أن یلاحظ و بسھولة أنماط ا .٥

ھذه الأنماط من الملكیات لا تسمح بتحقیق الإنتاج الواسع و لا تؤدي إلى تدنیة تكالیف 
الوحدات المنتجة بسبب الوفورات الاقتصادیة الكلیة التي لن تتحقق بأي حال في مثل ھذه 

التكنولوجیا الحدیثة المعدات والآلات و الأدوات و الوحدات و ذلك نتیجة صعوبات إدخال 
في مجال الإنتاج الزراعي ، إضافة إلى الإمكانات المتدنیة التي تتصف بھا مثل ھذه 
الوحدات الإنتاجیة الصغیرة في المساومة مع الجھات الأخرى للحصول على مستلزماتھا 

غیرھا من الإنتاجیة من  الآلات و الأدوات و الأسمدة و المبیدات والمعدات الإنتاجیة و 
المستلزمات إضافة إلى إمكاناتھا الضعیفة في تسویق منتجاتھا ، في حین نجد أن الوحدات 
الإنتاجیة الكبیرة تتصف بمقدرة كبیرة في تحقیق و فورات الإنتاج بفضل تحقیق الإنتاج 
الواسع و نتیجة لاستخدام العناصر الإنتاجیة بكفاءة إنتاجیة عالیة و استخدامھا للوسائل و 

لمستلزمات و الموارد والطاقة و وسائط النقل بفاعلیة في ظل عملیات التخصص و تقسیم ا
العمل التي تزید من إنتاجیة العناصر الإنتاجیة كما و أن الإنتاج الواسع سوف ینتھي 

و ھكذا و رغم ھذه النتیجة الطبیعیة التي …… بطبیعة الحال إلى تدنیة تكالیف الإنتاج 
لكیات الوحدات الإنتاجیة الصغیرة فان السیاسات الزراعیة المعتمدة تنتھي إلیھا طبیعة م

في العراق و في إقلیم كوردستان لم تبذل جھدا واضحا في سبیل العمل على حل معضلة 
ھذه الوحدات الصغیرة من خلال الاندماج الطوعي و الاختیاري بین الفلاحین المالكین 

الأدوات الإنتاجیة لاستفادة القصوى من الآلات وجل الھذه الوحدات الإنتاجیة الصغیرة من ا
و المكائن و مستلزمات الإنتاج و الطاقة و وسائط النقل بشكل جماعي ، بحیث یمكن أن 
یؤدي ھذا الاستخدام الجماعي إلى إمكانات الحصول على المنافع المتحققة بتكلفة اقل 

كما و أن الجمعیات التعاونیة   بالنسبة إلى أي منتج أو مالك للملكیات الزراعیة الصغیرة ،
التي انبثقت بعد قیام الجمھوریة في العراق و استمرت طوال الستینات و السبعینات من 
القرن العشرین لم تأتي نتیجة وعي تعاوني و إثر تنامي روح المبادرة من قبل الفلاحین و 

اسات زراعیة غیر إدراكھم لأھمیة ھذه الجمعیات التعاونیة الزراعیة ، بل كانت حصیلة سی
مدروسة دراسة معمقة و مستفیضة و إنما كانت نتیجة سیادة بعض الأفكار التي نالت 
تطبیقاتھا عثرات كبیرة لیس في العراق و حده بل في المنطقة و العالم بأسره ھذا من 
ناحیة و من ناحیة أخرى فان فكرة التعاون تنطلق من التطوعیة و الاختیار الحر و لیس 

الفرض و الإجبار كما تبنتھ السیاسات الزراعیة في العراق ، إذ أن السیاسات  على أساس
المعتمدة في ھذا الاتجاه لم تستطع  أن تبعث روح التعاون في نفوس الفلاحین و لم تنشر 
أفكار التعاون و فوائده بالنسبة إلى الفلاحین بل أصبحت الجمعیات التعاونیة في العراق 

الفلاحین كانوا یتمنون على الدوم الخلاص منھ و ھكذا فقد كابوسا یخیم على صدور 
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فشلت السیاسات الزراعیة في ھذا الاتجاه ، إذا كانت على ھذه السیاسات و بدلا من جعل 
الجمعیات حلقات بیروقراطیة أو تمطا من الضریبة لابد الفلاح أن یتحملھا بمعنى الانتماء 

لائھ جعل ھذه الجمعیات وسیلة حرة و اختیاریة إلیھا و ألا كان یفقد بعض المزایا بین زم
تقدم العون إلى الفلاح و تدعمھ في أوقات الأزمات و الشدة و تشد أزر الفلاحین و تنمي 

  .روح التعاون و المشاركة الجماعیة 
فیما یتعلق بالأراضي المزروعة فعلیا فان نسبة الأراضي الزراعیة المستغلة في الزراعة  .٦

من الأراضي الصالحة %  ٢٥من الأراضي الخاضعة للزراعة و %  ٥٢لم تتعد سوى 
للزراعة و ھذا ما یدل على فشل السیاسات و الإجراءات المعتمدة في استغلال الأراضي 

 .الزراعیة 
  

  التوصیات  -ب
انطلاقا من الاستنتاجات السابقة فان الباحثین یجدان ضرورة الأخذ ببعض التوصیات 

  :العراق اكثر فاعلیة ، و ھذه التوصیات یمكن إجمالھا بالآتي لجعل السیاسة الزراعیة في
جعل السیاسات الزراعیة في العراق اكثر واقعیة كي تنسجم مع الواقع الذي یسود في البلد  .١

و تتلائم مع الخصوصیات التي یخص بھا كل إقلیم و ذلك من اجل تحقیق الأھداف التي 
من جوانب الفشل التي آلت إلیھا السیاسات ترسمھا ھذه السیاسات ، إذ أن جانبا كبیرا 

الزراعیة في العراق تعود إلى عدم فاعلیة ھذه السیاسات بسبب عدم واقعیتھا ، إذ إن ھذه 
السیاسات لم تولي أھمیة كافیة بطبیعة الأقالیم المختلفة ، لذا فان السیاسات الزراعیة 

یة الكافیة بطبیعة المناخ غلبت علیھا طابع الشمولیة المجردة من دون أن تولي الأھم
السائد و الموارد الموجودة سواء أكانت طبیعیة أو بشریة و نمط العلاقات السائدة و التي 

  .تتطلب من السیاسات الزراعیة أن تكون مرنة و قابلة للتطبیق
اسات الاقتصادیة بما إن السیاسة الزراعیة في أي بلد تعكس طبیعة اتجاھات السی .٢

ات العامة التي تنطلق منھا الأھداف الأساسیة من التي تصبو إلیھا مساراتھا و التوجھو
القیادة السیاسیة في البلد فان السیاسة الزراعیة لن تكتب لھا النجاح التام ما لم تكن ھذه 
التوجھات تلقي بظلالھا على أتم وجھ نحو خدمة قضیة الزراعة ، علیھ و انطلاقا من ھذه 

ة و إمكانات تطویرھا في العراق بصورة عامة و في إقلیم الحقیقة و ھدیا بأھمیة الزراع
كوردستان العراق على الوجھ الخصوص بالنظر لوجود دعائم ذلك التطور من موارد 
طبیعیة و  بشریة و مالیة زاخرة فان الاھتمام الجدي بالزراعة یصبح أمرا ضروریا و 

تصادیة العامة في البلد و حیویا و لابد من جعلھا من المفردات الأساسیة للسیاسة الاق
یفترض من الآن فصاعدا أن تصبح السیاسة الزراعیة القضیة المركزیة التي تتناولھا 
السیاسة الاقتصادیة و أدواتھا مثل السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة و ما تمارسھا 

اعة أدوات ھاتین السیاستین و ذلك من اجل التأثیر على الاستثمار الخاص في مجال الزر
و التوجھ الحكومي نحو المزید من الإنفاق في مجال استصلاح الأراضي و تحسین قنوات 
الري و البزل ، حیث أن مثل ھذه الإجراءات تمثل إجراءات و ممارسات تفتح الطریق أمام 

ة و الإنماء النجاحات التي تحققھا السیاسة الزراعیة من اجل خدمة التنمیة الزراعی
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  .في إقلیم كوردستان والزراعي في العراق 
من خلال تتبع طبیعة السیاسات الزراعیة المعتمدة في العراق تتبین أن ھذه السیاسات  .٣

كانت تعتریھا قصر النظر و عدم وضوح الرؤیا في معالجة المشكلات الزراعیة و التي 
كانت من نتائجھا  تفاقم تلك المشكلات بدلا من حلھا أو وضع حد لھا ،إذ أن المتبع 

اسة الزراعیة یدرك بوضوح ما كان قد یجري في التركیز على دعم فكرة التعاونیات للسی
الزراعیة و المزارع التعاونیة و الجماعیة و الحكومیة ، إضافة إلى ما جرى  من تركیز 
في الفترات اللاحقة على التمویل و التسلیف الزراعي و ما لحقتھا من سیاسات زراعیة 

ة التشجیعیة عن طریق رفع الأسعار المحاصیل الزراعیة تركز على السیاسات السعری
المستلمة من قبل الدوائر الحكومیة في فترة الحصار الاقتصادي ، حیث تبین أن ھذه 
السیاسات و غیرھا من السیاسات الزراعیة الأخرى كانت تفتقر إلى الأرضیة المھیأة و 

ن تساھم في تطویر القطاع المناسبة لنجاحھا و ھكذا فان ھذه السیاسات و بدلا من ا
الزراعي فإنھا قد ساھمت في إحداث أنماط من التلكوء و وضعت العدید من العثرات أمام 
التطور الزراعي  رغم ما كان العراق یتحملھ من تكالیف باھظة و رغم ما كان یتم 
تخصیصھ من المیزانیة العامة الحكومیة لدعم ھذا القطاع إضافة إلى الآثار الجانبیة 

لسلبیة لھذه السیاسات مثل التضخم الحاد في الأسعار و الناتج عن سیاسة التمویل بالعجز ا
في السنوات الأولى للحصار الاقتصادي  و التي كانت تھدف من بین ما تھدف تمویل النقد 
اللازم لرفع أسعار المحاصیل الزراعیة المستلمة من الفلاحین و التي كانت تشھد 

زیادة الإنتاج الزراعي و ھكذا فان ھذه السیاسات لابد لھا أن  ارتفاعات مستمرة بغیة
تكون محكمة وان لا تنتھي إلى تبدید الموارد المالیة المتاحة من خلال زرع تنظیمات 
نقابیة و أسالیب إنتاج زراعیة بعیدة عن طبیعة وأسلوب حیاة المجتمع الریفي في العراق 

.  
رجع إلى صعوبة بل و أحیانا تعذر تنفیذ الكثیر من إن فشل الكثیر من السیاسات الزراعیة ی .٤

بنودھا و فقراتھا ، إذ أن واضعي السیاسات الزراعیة لم یكونوا ینتبھون إلى عوامل كثیرة 
یمكن أن تصبح حجر عثرة أمام تنفیذ السیاسات الزراعیة و إذ أن الكثیر من الأراضي 

نت بحاجة إلى الاستصلاح من خلال الزراعیة الواقعة في المناطق الجنوبیة من العراق كا
تزویدھا بقنوات الري و البزل و مشاریع الارواء  إضافة إلى افتقار الكثیر من المناطق 
الریفیة في العراق و منھا مناطق إقلیم كوردستان العراق بسبب العوامل الطوبوغرافیة 

ین مناطق إلى مرافق البنیان التحتي على وجھ الخصوص الطرق الریفیة التي تربط ب
تورید المستلزمات الزراعیة و مناطق الأریاف وبینھا و بین الأسواق الرئیسیة ، لذا فان 
واضعي السیاسة الزراعیة في العراق علیھم أن یضعوا ضمن برامجھم و خططھم لتطویر 
الزراعة تطویر مرافق البنیان التحتي و على وجھ الخصوص تطویر مرافق النقل من 

ق الریفیة بشبكات النقل على وجھ الخصوص الطرق البریة المناسبة و خلال تزوید المناط
مارسھا من أدوار شبكات السكك الحدید ، إذ إن تطویر مثل ھذه المرافق إضافة إلى ما ت

تطویر الإنتاج الزراعي و ما تساھم فیھ من تقلیل تكالیف الإنتاج فإنھا جدیة في تنمیة و
ط و البرامج التي توصي بھا السیاسات الزراعیة توفر الأرضیة المناسبة لتنفیذ الخط

المعتدة و إنھا سوف تكون كفیلة على بإنجاح تلك السیاسات التي قد یعتمدھا العراق 
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سواء أكانت ھذه السیاسات تخص القطاع الزراعي في عموم العراق أو تخص الأقالیم 
  . ابق المختلفة فیھ و إلا فان الفشل سوف ینتظرھا كما كان الحال في الس

لقد أثبتت تجارب البلدان و الأمم الأخرى إضافة إلى التجربة التي مر بھا العراق نفسھ أن  .٥
التدخل الحكومي السافر و الكبیر في مجال الزراعة و حتى إن كانت النوایا حسنة لن تؤتي 
ثمارھا المرجوة بل تؤدي إلى نتائج عكسیة تنعكس بالسلب على القطاع الزراعي بل تمتد 

ھدیا بھذه الحقیقة و نتیجة مجمل الأوضاع الاقتصادیة ، لذا وجھا السلبیة على نتائ
التبدلات و التغیرات الاقتصادیة الكبیرة التي تحدث في الوقت الحاضر على الصعید العالمي 

ن نتیجة تأثیرات العولمة الاقتصادیة و سیادة الشركات المتعددة الجنسیة و غیرھا م
التضامنیة التي امتدت إلى جمیع مرافق الحیاة حدودة والشركات المساھمة و الم

الاقتصادیة بضمنھا القطاع الزراعي فان القائمین على السیاسة الزراعیة لابد لھم أن 
ینتبھوا إلى ھذه الحقائق و یضعوھا نصب أعینھم في تقریر السیاسات الزراعیة في البلد 

لإنتاج التوجھ سوف یخدم قضایا ا و في أقالیمھ المختلفة إذ إن الإقدام على مثل ھذا
یفتح الطریق أمام تساھم في تقلیل تكالیف الإنتاج الزراعي و الواسع في مجال الزراعة و

الأدوات و المعدات الزراعیة المتطورة على نطاق واسع كما و انھ یسمح إدخال الآلات و
ء و الاختصاصین بإدخال الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة في مجال الزراعة و یحفز الخبرا

في مجال البحوث العلمیة الزراعیة لإجراء البحوث العلمیة التطبیقیة في المجالات 
الزراعیة و إدخال نتائجھا إضافة إلى الأخذ بأسالیب الإنتاج الزراعي الحدیثة التي تستند 

 ظروف والشروط السائدةإلى التطبیقات العلمیة والتكنولوجیا المتطورة التي تتلائم مع ال
 .في البلد
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  . ١، ص  ١٠/٤/١٩٩٧
- ٣٩٨:عبد الوھاب مطر الداھري ، الاقتصاد الزراعي ، مصدر سابق ، ص ص. د .٦

٣٩٩ .  
7. Slubum, J. A., Regional Location, and Efficiency of Industry in 
Relation to Prevision Infrastructure, UN, New York, 1962,P: 200. 

عبد الصاحب العلوان ، نحو سیاسة زراعیة مستقرة من اجل تحقیق الأمن الغذائي .د .٨
  . ٥في العراق ، مصدر سابق ،  ص 

  . ٣٩٩عبد الوھاب مطر الداھري ، الاقتصاد الزراعي ، مصدر سابق ، ص . د .٩
، المشاورة رفیعة المستوى )تقریر(ابعة للأمم المتحدة منظمة الأغذیة و الزراعة الت  .١٠

قضایا الجنسین في مجال حیازة الأراضي ، روما للفترة  -بالمرأة الریفیة و المعلومات 
٦/١٠/١٩٩٩- ٤ .  

حیث في نظرنا أن ھذا العامل یعد السبب الرئیسي الذي یقف وراء فشل العدید من .١١
  .اعي في العراق و إقلیم كوردستانالسیاسات المعتمدة في مجال الإصلاح الزر

عبد الوھاب مطر الداھري ، التحلیل الاقتصادي لعملیات الإنتاج الزراعي ، بغداد ، . د.١٢
  . ٢٦٢، ص ١٩٦٧

 ١٩٧٥عبد الوھاب مطر الداھري ، أسس و مبادئ الاقتصاد الزراعي ، بغداد ، . د  .١٣
  . ٢٩: ، ص

14. UN statistical yearbook, New York 1994. 
عبد الحسین زیني ، الإحصاء الاقتصادي ، الجزء . د: من التفاصیل انظر  للمزید.١٥

  . ٧٢-٥٤، ص ص ١٩٩٠الأول ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، 
عقیل جاسم عبد الله ، دینامیكیة العلاقات الكمیة في تنمیة القوى العاطلة ، مجلة . د.١٦

  . ٦٠ :، ص ١٩٨٧النفط و التنمیة ، العدد الثالث ، ایار و حزیران 
،  ١٩٧٧احمد نجم الدین ، جغرافیة سكان العراق ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، . د.١٧
  . ٦٧: ص
  .٦٧: ، ص ١٩٦٧محمد عبد العزیز ، محمد فاتح محمد ، الموارد الاقتصادیة ، مصر .١٨
منصور الراوي ، تنمیة الموارد البشریة ، مفھومھا و أھمیتھا ، مجلة النفط و . د.١٩

  .٤٨: ، ص ١٩٨٨الثالث ، آبار التنمیة ، العدد 
ھوشیار معروف ، الاقتصاد العراقي بین التبعیة و الاستقلال ، دراسة في العلاقات . د.٢٠

، وزارة الثقافة و الأعلام ، بغداد  ١٩٧٢حزیران  ١الاقتصادیة الدولیة للفترة قبل 
  . ٤٨: ، ص ١٩٧٧

  . ٤٠٥، ص  عبد الوھاب مطر الداھري ، الاقتصاد الزراعي ، مصدر سابق. د.٢١
إسماعیل عبید حمادي  ، . سالم توفیق النجفي ، د. د: للمزید من التفاصیل راجع .٢٢

- ٢٠: ، ص ص ١٩٩٠الاقتصاد الزراعي ، دار الحكمة للطباعة و النشر ، الموصل ، 
٢٦ .  

23.  Henderson J. V. & P. William, Principle of Economics K DC 
Health & Company, International Student Edition, P: 946. 
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عبد الصاحب العلوان ، نحو سیاسة زراعیة مستقرة من اجل تحقیق الأمن الغذائي .د.٢٤
  . ٨في العراق ،مصدر سابق ، ص

كما كان و لا یزال الحال بالنسبة لوضع المنتجین الزراعیین في العراق بعد تطبیق  .٢٥
ئیسیة مثل الحبوب إلى حیث أدى إغراق السوق ببعض المنتجات الزراعیة الر ٩٨٦قرار 

  .تدھور أسعارھا بشكل ملحوظ 
ھذا ھو أحد جوانب القصور أیضا في السیاسات السعریة في العراق ، حیث التطبیق .٢٦

كان حكرا على الجھات الحكومیة الرسمیة و أن ھذه الجھات كانت نفسھا تعاني من 
كثیر من السیاسات الفساد الإداري و المالي و السیاسي مما أدى إلى أن تكون نتیجة ال

  .السعریة مصیرھا الفشل 
التخطیط ان السامرائي ، مبادئ الاقتصاد وھاشم علو. مجذاب بدر العناد ، د. د .٢٧

                     ، ١٩٨٩الزراعي ، جامعة بغداد ، مطبعة التعلیم العالي في الموصل ، 
  . ٢٢٣: ص 
ن اجل تحقیق الآمن الغذائي عبد الصاحب العلوان ، نحو سیاسة زراعیة مستقرة م.د.٢٨

  . ٩في العراق ،مصدر سابق ، ص
  . ٢٨١، ص  ١٩٥٣محمد السعید محمد ، الاقتصاد الزراعي ، الطبعة الثانیة ، . د

29. Dean K. D. & W. H. Leahy, Spatial Economic Theory, The 
Three-Press Macmillan Co., New York, 1976, P: 67. 

إسماعیل عبید حمادي  ، الاقتصاد الزراعي ، مصدر . سالم توفیق النجفي ، د. د.٣٠
  . ١٤٨: سابق ، ص 

  :للمزید من التفاصیل حول العملیات التوریدیة و التسویقیة الزراعیة راجع .٣١
احمد محمد شفیق ، القواعد و الأسالیب التسویقیة الزراعیة و التسویقیة التعاونیة  -     

، ص  ١٩٧٠بالإسكندریة ، الإسكندریة . ك.بعة مالزراعیة ، دار المطبوعات الجدیدة ، مط
١٤ .  

32. Hoshiar Marouf, the Strategy of Industrialization Development 
Economy and its locational consequences, Iraq in Case Study, 
Posna K 1983, P: 231. 

ي ، مصدر سابق ، إسماعیل عبید حمادي  ، الاقتصاد الزراع. سالم توفیق النجفي ، د. د.٣٣
 . ١٥٨-١٥٧: ص ص

  
  المصادر

  : المصادر العربیة: أولا 
  

احمد محمد شفیق ، القواعد و الأسالیب التسویقیة الزراعیة و التسویقیة التعاونیة  .١
  . ١٩٧٠بالإسكندریة ، الإسكندریة . ك. الزراعیة ، دار المطبوعات الجدیدة ، مطبعة م

  . ١٩٧٧لعراق ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، احمد نجم الدین ، جغرافیة سكان ا. د .٢
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إسماعیل عبید حمادي  ، الاقتصاد الزراعي ، دار الحكمة . سالم توفیق النجفي ، د. د .٣
  . ١٩٩٠للطباعة و النشر ، الموصل ، 

عبد الحسین زیني ، الإحصاء الاقتصادي ، الجزء الأول ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، . د .٤
١٩٩٠ .  

العلوان ، نحو سیاسة زراعیة مستقرة من اجل تحقیق الآمن الغذائي في  عبد الصاحب.د .٥
العراق ، بحث مقدم في المؤتمر العلمي الثاني عشر لنقابة المھندسین الزراعیین الذي 

-٨انعقد في قاعة الدراسات العلیا في كلیة الزراعة ، جامعة بغداد للفترة من 
١٠/٤/١٩٩٧.  

لاقتصاد الزراعي ، جامعة بغداد ، الطبعة الثانیة ، عبد الوھاب مطر الداھري ، ا. د .٦
١٩٩٧ .  

  .١٩٧٥عبد الوھاب مطر الداھري ، أسس و مبادئ الاقتصاد الزراعي ، بغداد ، . د .٧
عقیل جاسم عبد الله ، دینامیكیة العلاقات الكمیة في تنمیة القوى العاطلة ، مجلة النفط . د .٨

  .١٩٨٧و التنمیة ، العدد الثالث ، أیار و حزیران 
ھاشم علوان السامرائي ، مبادئ الاقتصاد و التخطیط الزراعي . مجذاب بدر العناد ، د. د .٩

  . ١٩٨٩، جامعة بغداد ، مطبعة التعلیم العالي في الموصل ، 
  .١٩٥٣محمد السعید محمد ، الاقتصاد الزراعي ، الطبعة الثانیة ، . د.١٠
  . ١٩٦٧ادیة ، مصر محمد عبد العزیز ، محمد فاتح محمد ، الموارد الاقتص.١١
التنمیة فھومھا و أھمیتھا ، مجلة النفط ومنصور الراوي ، تنمیة الموارد البشریة ، م. د.١٢

  .١٩٨٨، العدد الثالث ، آبار 
، المشاورة رفیعة المستوى )تقریر(منظمة الأغذیة و الزراعة التابعة للأمم المتحدة .١٣

ل حیازة الأراضي ، روما للفترة قضایا الجنسین في مجا -بالمرأة الریفیة و المعلومات 
٦/١٠/١٩٩٩- ٤ .  

ھوشیار معروف ، الاقتصاد العراقي بین التبعیة و الاستقلال ، دراسة في العلاقات . د.١٤
، وزارة الثقافة و الأعلام ، بغداد  ١٩٧٢حزیران  ١الاقتصادیة الدولیة للفترة قبل 

١٩٧٧ . 
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